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  ملخص

  

  

  يعد إيجار السكنات الوقفية أحد أهم أساليب إستثمار و إستغلال الوقف التي تـضمن إسـتمراره                    

  في تأدية الخدمات المنوط به، و التي أسس من أجلها 

ي صنف المشرع الإيجارات الوقفية إلى نوعين ، يتعلق الصنف الأول بإيجار السكن الوقفي العاد                     

الذي ينصب على السكنات ذات الإيجار الواحد ، و التي تؤجر من قبل الناظر لمدة محددة و بأجر معلوم                   

لا يقل عن أجر المثل ، أما الصنف الثاني فيتعلق بإيجار السكن الوقفي الخاص بموجب عقـد التـرميم و                    

، و نعنـي    91/10ون الوقف    المعدل و المتمم لقان    01/07التعمير الذي أحدثه المشرع بمقتضى قانون رقم        

به الإيجار الذي ينصب على سكن وقفي خرب ومعرض للإندثار يلتزم المستأجر فيه أساسا بـدفع مبلـغ                  

  .معجل للناظر يكون كافيا لترميم و تعمير السكن الخرب ، و جعله في حالة يصلح للانتفاع بها 

ظر باعتباره ممثلا للوقف و المـستأجر علـى                  ينعقد إيجار السكنات  الوقفية بإتفاق أطرافه ، النا        

  .حيثيات العقد الجوهرية و المتمثلة أساسا في التراضي ، الأجرة و المدة 

          يتحقق التراضي بتطابق الإيجاب و القبول بين أطرافه حول شروط العقد الأساسية   

لك ضرورة إتباع شروط الواقف     من حيث بيان طبيعة العقد محله و العين مراد تأجيرها ، و يشترط في ذ              

التي حددها في عقد الوقف ، باعتبار أن شروط الواقف بمثابة قانون ينظم الوقف ، يتحقق التراضي فـي                   

عقد إيجار السكن الوقفي العادي بمجرد   اتفاق الطرفين على أن العقد يكون لمدة محددة و بـأجرة تـدفع                 

  .دوريا 

د الترميم و التعمير فإن التراضي يتحقق بمجرد إتفاق الطـرفين           أما عقد إيجار السكن الخاص بمقتضى عق      

على دفع المستأجر لمبلغ معجل يحدده الناظر يكون كافيا لعمارة الوقف الخرب حتى يصلح الانتفاع بالعين                

.  

ون      كما تعد الأجرة ركنا جوهريا في العقد لا ينعقد عقد الإيجار إلا بالاتفاق عليها و يشترط فيها ألا تك      

  .زهيدة أو تافهة و ألا تقل عن أجر المثل حسب قواعد قانون الوقف 

    أما المدة تعتبر ركنا أساسيا في عقد الإيجار ، حيث إتفق الفقهاء على عدم جواز تأجير الناظر للملـك                   

ا الوقفي لمدة غير محددة ، تحقيقا لمصلحة الوقف و تجنبا لخرابه ، و هو نفس ما يؤكده قانون الوقف هـذ             

  .بالنسبة لإيجار السكن الوقفي العادي 

غير أن الوضع يختلف  بالنسبة لإيجار السكن الوقفي الخاص بمقتضى عقد الترميم و التعمير لأنه ينعقـد                  

لمدة طويلة و غير محددة  ترتبط أساسا بمدى قدرة الوقف على دفع الديون التي دفعها المستأجر لعمـارة                   

  . يدفع الديون فإن عقد الإيجار يبقى قائما بقوة القانون السكن الخرب ، فطالما الوقف لم
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     متى استوفى  الإيجار لكل أركانه الأساسية من تراضي و أجرة و مدة رتب كل أثاره القانونية علـى                   

  .أطرافه و على الغير 

نوع العقد            يلتزم الناظر بصفته ممثلا للوقف بتسليم السكن الوقفي سواء العادي أو الخاص حسب              

و كل ملحقاته للمستأجر ،فالناظر يقع على عاتقه تمكين المستأجر من الانتفاع بالسكن ، كما يلتزم بالقيـام                  

بكل الترميمات الضرورية للسكن الوقفي المؤجر ، فيقع عليه عبأ صيانة الوقف  كلما دعـت الـضرورة                   

الوقفي الخاص فإن إلتزام النـاظر الأساسـي        لذلك   هذا بالنسبة للسكن الوقفي العادي أما بالنسبة للسكن            

يتمثل في ترميم العين الخربة من المبلغ الذي دفعه مسبقا المستأجر حتى تكون العين فـي حـال تـصلح                    

للسكن عند إلحاق المستأجر بها   ، كما أنه يجب على الناظر الإمتناع عن كل ما مـن شـأنه أن يمنـع                        

خل الناظر بأحد هذه الإلتزمات حق للمستأجر إما طلب التنفيذ العيني           المستأجر من الإنتفاع بالعين ، و إذا أ       

  .أو الفسخ مع التعويض 

         و في المقابل يلتزم المستأجر بدفع أجرة السكن الوقفي المؤجر المحددة في العقد ، و بدفع المبلغ                 

سكن الـوقفي المـؤجر وفقـا       المحدد لترميم العين بالنسبة للسكن الوقفي الخاص ، كما يلتزم باستعمال ال           

  .للغرض الذي تم التأجير على أساسه وهو السكن فيه ، و عدم إحداث أي تغير 

فيه  ، و يتعين عليه أخيرا القيام برد السكن الوقفي المؤجر عند إنتهاء مدة الإيجار وفقا للحال التي تسلمها                    

 قيمة الترميم و التعمير بالنسبة لعقد إيجار        عليها هذا بالنسبة لعقد إيجار السكن الوقفي الخاص ، و باستنفاذ          

السكن الوقفي الخرب    ، و يعتبر كل تغير أحدثه المستأجر في الملك الوقفي دون موافقة الوقـف ملكـا                      

  .للوقف بناءا على قواعد قانون الوقف 

د إسـتنفاذ           ينتهي عقد إيجار السكن الوقفي بإنتهاء مدته باعتباره من العقـود الدوريـة ، فبمجـر               

المستأجر للمدة المحددة في العقد يعد عقد إيجار السكن الوقفي منتهيا بقوة القانون ، ما لم يتفق على خلاف                   

  .ذلك 

كما قد ينتهي العقد قبل إنقضاء مدته و ذلك إذا أخل أحد الطرفين بالتزماته المحددة في العقد ، حيث يحق                    

  .    أو إبطاله مع الحق في التعويض في الحالينللطرف المتضرراللجوء للقضاء لطلب فسخ العقد

  .أما إذا كان العقد غير محدد المدة فينتهي عن طريق توجيه التنبيه بالإخلاء 

كما تعد وفاة المستأجر و هلاك العين الوقفية المؤجرة أو تحقق الشرط الفاسخ سببا لإنتهاء عقـد إيجـار                   

  .        السكنات الوقفية وفقا لقانون الوقف 
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  مـقـدمــة

 

  

  .الأديرة         الوقف نظام قديم عرفته البشرية ،  إقتصر  قديما  على دور العبادة و الكنائس و 

  إلا أن الوقف في الإسلام شمل مجالات كثيرة و متعددة ذات أبعاد اقتصادية و اجتماعية و ثقافية ،

   فالوقف في الإسلام يشكل أحد أهم وسائل التضحية و البذل لمساعدة الغير قربة الله تعالى و خدمة 

 في حديث الرسول صـلى        و هو تأصيل لمفهوم الصدقة الجارية التي جاءت         39-77ص  ] 43. [للمجتمع

إذا مات أبن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صـالح                   " االله عليه  و سلم      

 ، و قد اتفق فقهاء الشريعة على أن المقصود بالصدقة الجاريـة فـي حـديث                 37-6ص] 40" [يدعو له   

لوقف هي أحكام إجتهادية لم ترد في الكتاب        الرسول صلى االله عليه و سلم هي الوقف ،  و معظم أحكام ا             

أو السنة ، و إنما وردت في القرآن الكريم نصوص تحث على أوجه الإنفاق في سبيل الخير و منها قولـه                  

  )92آل عمران الآية ( » لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  « تعالى 

نمية و التطور الإقتصادي ، الذي يهدف إلـى                 يعتبر الوقف أحد الأنظمة الفعالة في دفع  عجلة الت         

التقرب على االله تعالى  بأوجه الصدقة الجارية، وهو تصرف بإرادة منفردة يمنع المال مـن التـداول ، و    

يبقى محبوس على جهة ما تنتفع به بصفة مؤبدة دون أن يكون لها الحق في التصرف في أصـله بـصفة                     

إلى تقوية أواسر التضامن بين أفراد المجتمع ، عن طريق إيجاد   مؤبدة ،فالوقف نظام إسلامي أصيل يهدف       

مورد دائم ينتفع به ،تحقيقا للغاية التي أنشأ من أجلها الوقف ، سواء تعلق الأمر بالغاية الإجتماعية المتمثلة                  

  .في تقديم خدمات عامة لكل الناس 

بالنمو و التطور حتى  تـؤدي عملهـا         أو الغاية الاقتصادية المتمثلة في إيجاد دخل مادي يسمح للأوقاف           

 .     فإسهام الوقف في الخدمات التي أسس من أجلها لا يكون إلا بتنمية موارده 8ص ] 3[المنوط بها 

        في حقيقة الأمر يصنف الإيجار ضمن أهم الأساليب الشائعة في إستغلال و إستثمار الوقـف فـي                 

نظيمه و معرفة أحكامه و قواعده الأساسية ، خاصة و أن أغلـب             البلاد الإسلامية ، مما ينبأ عن الحاجة لت       

 سكن بناءا   5000قضايا الوقف المطروحة أمام المحاكم تتعلق بموضوع إيجار السكنات الوقفية التي تفوق           

  .10ص ] 32[ على تصريح وزارة الأوقاف 

السكن الخـاص الـوارد فـي       بالإضافة لإيجار السكنات الوقفية العادية ، التي لا تختلف كثيرا عن إيجار             

القانون المدني ،فقد أقر فقهاء الشريعة الإسلامية صور أخرى للوقف تحقق إسـتمرارالوقف فـي تأديـة                 

الخدمات التي أسس من أجلها كما تحفظ الأوقاف من الزوال و الإندثار ، و يتعلق الأمر بإيجار الـسكنات                   

واعد العامة في الإيجار، و هو ما أحدثه المشرع         الوقفية بصورة خاصة تختلف تماما عما هو محدد في الق         

  ]60[ المعدل و المتمم لقانون الوقف 01/07الجزائري بقانون 
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كما أنه يشكل أ حد أساليب إستغلال الأوقاف و تنميتها ،  التي من خلالها يوفر الوقف الأموال اللازمـة                    

تضمن إستمرار الوقف و صيانته عنـد       لصيانة الوقف و تغطية نفقاته و توزيع غلاته على مستحقيه ،فهي            

تهدمه و إندثاره من جهة و تأدية الخدمات المنوط به على وجه التأبيد ، و صرف الريع العائد منها علـى                     

الجهة التي عينها الواقف في كتاب وقفه من جهة أخرى ، يقوم نظام الوقف على مبدأين يكفـلان فعاليـة                    

 الواقف و تمتع الوقف بالشخصية المعنوية و اللـذان يـشكلان            الوقف و إستمراره ، و هما إحترام إرادة       

  .جانبا من الدراسة 

        المشرع الجزائري تدخل مباشرة بعد الإستقلال و نظم الأملاك الوقفية ، حيث أصـدر المرسـوم                

 ـ           64/283التنفيذي   اف المتعلق بالأملاك الحبيسة العامة، و الذي بموجبه خول لوزير الأوقاف إدارة الأوق

العمومية مع إمكانية تفويض سلطاته للغير فيما يخص التسيير ، و قسم المرسوم الأمـلاك الوقفيـة إلـى                   

أملاك وقفية عامة و خاصة ، كما تضمن إسترجاع الأملاك الوقفية المؤممة ،و أقر هذا القانون مبدأ عـدم        

 منح الحق في التأجير لوزير الأوقاف قابلية العين الموقوفة للتصرف فيها و أقر بالمقابل إمكانية تأجيرها و        

  .و لم يطبق .إلا  أن هذا القانون جمد فور صدوره 

 المتعلق بالثورة الزراعية    71/72        إستمر وضع الأوقاف في التدهور خاصة بعد صدور الأمر رقم           

 ستة مواد ،      الذي   عالج الوقف في      11/ 84،  الذي أمم الكثير من الأوقاف ،ثم صدر قانون الأسرة رقم             

 الذي اعترف بالأملاك الوقفية كأحـد أصـناف         1989و قد  بقي الوضع على حاله لغاية صدور دستور           

و  .90/25 من قانون التوجيه العقاري رقـم        23 منه ،و هو ما أكدته المادة        49الملكية العقارية في المادة     

 أحكام الوقف  و كفل حمايتها ، بحيث          الذي نظم  90/10تجسيدا للمادتين السابقتين صدر قانون الوقف رقم        

حدد القانون كيفية الإنتفاع بها ،و يعد الإيجار أحد أهم ا لوسائل الشائعة في الإنتفاع بالأملاك الوقفيـة ، و            

قد نص المشرع على خضوع إيجار الوقف لأحكام السارية المفعول مع مراعاة أحكام الشريعة الإسـلامية         

و قد نظم المشرع الجزائري أحكام إيجـار الوقـف بموجـب            . دي للوقف   باعتبارها تشكل المصدر الما   

 و الذي عالج في الفصل الثالث منه إيجار الوقف، شروطه و كيفية إنهائه              98/381المرسوم التنفيذي رقم    

، و يعد المرسوم بمثابة قفزة نوعية في تطور الأوقاف الجزائرية ، إلا أن المشرع عاد مرة أخرى و ألغى             

م و أخضع الأوقاف من جديد للقانون المدني مع مراعاة الشريعة الإسلامية باعتبار أن الوقف نظام                المرسو

    .8 مكرر26 المعدل و المتمم لقانون الوقف في المادة 01/07إسلامي أصيل ، و ذلك بموجب قانون رقم

كنات الوقفيـة فطبيعـة     هذا ما يدفعنا لمحاولة معرفة النصوص القانونية الواجبة التطبيق على إيجار الـس            

الوقف المستوحاة أحكامه من الشريعة الإسلامية  يحتم علينا اللجوء لهذه الأخيرة لمعرفة أحكامـه  مـع                  

  :غياب نصوص خاصة بالإيجار  و هو ما يشكل دفعا لإختيار الموضوع 

  :          تتجلى أسباب إختيار الموضوع في الأتي 

  . إستثمار و إستغلال الوقف دراسة هذا النظام باعتباره أحد طرق
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يشكل إيجار السكن الوقفي أحد أهم و أقدم العقود الواردة على أعيان الوقف ، و التي تفتقر للمعالجة  – 2

  .القانونية 

  . دوره الفعال في التنمية الإجتماعية  – 3

  .ها الوقف دراسة هذا النظام باعتباره يشكل أحد أهم الطرق المحققة للغاية التي وجد من أجل –4

  .و المتمثلة في إيجاد مدخول للإنفاق عل الفقراء 

  . دراسة حالة إيجار السكنات لوقفية من الناحية القانونية – 5

  . النهوض بالأوقاف بما يحقق التكافل بين أفراد المجتمع  –6

الحمايـة   حب البحث في الشريعة الإسلامية ، و معالجة موضوع إيجار السكنات الوقفية بما يحقـق                 - 7

و لا يمكن معالجة هذا الموضوع و إعطائه حقه في المعالجة إلا بالخوض في مجال الشريعة                .اللازمة لها   

  :    الإسلامية ، و هو ما ينبأ عن أهمية هذا الموضوع ، و المتمثلة أساسا في النقاط الأتية 

  .الوقف نظام كفيل بتحقيق منافع إجتماعية و إقتصادية و ثقافية  –أ 

أن الإيجار من الوسائل التي تدر عائدا من خلاله يمكن الحفاظ على الأوقاف من الاندثار ، و بالتالي  –ب

  .تقوم بالدور المنوط بها 

  .أنه نظام محله العقارات و مكانة هذه الأخيرة في أي بلد  -جـ

بالمنفعة و تحقيق مبدأ التصدق (  أن إيجار الأوقاف يعد أهم عقود إستثماره المحققة للغاية من  وجوده  –د

  ) .التكافل الإجتماعي 

  . أنه من المواضيع التي اهتم المشرع الجزائري بها -هـ

 حداثة الموضوع من حيث كونه لم يعالج كموضوع مستقل مستوفي لدراسة تحليلة وافية ، خاصة فيما                 –د  

  ) .عقد الترميم و التعمير ( يتعلق بالإيجار الطويل المدة 

لقانون و كل الأمة على ضرورة الإهتمام  بتنمية الأوقاف ، نظرا لأهميته الاجتماعية و                حث رجال ا   –و  

  .الاقتصادية و الثقافية ، و اتخاذ الخطوات اللازمة لتطويره 

           و عليه ستكون دراسة هذا الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالية التي تطرح حول 

  دم وجود أحكام خاصة به ؟ أحكام إيجار السكنات الوقفية مع ع

بعبارة أخرى هل أن أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة كافية ، أم أن طبيعة الوقف المستوحى                 

  أحكامه من الشريعة الإسلامية تتطلب اللجوء لهذه الأخيرة و تطبيقها على إيجار السكنات الوقفية ؟

يجار السكنات الوقفية العادية و الخاصة ، سـتكون مـن                   لدراسة هذا الموضوع من حيث أحكام إ      

خلال إبرازا لوضع القانوني لإيجار السكنات الوقفية في الفصل الأول ،   و أثار إيجار السكنات الوقفية و                   

  .    و يسبق ذلك مبحث تمهيدي يتعلق بالوقف. كيفية انتهائها في لفصل الثاني  
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حاطة به ، نتبع أسلوب التحليل و المقارنة  بين الشريعة الإسلامية                   من أجل معالجة الموضوع و الإ     

باستثناء ما يقتضيه النقـل الموضـوعي لأراء        .و القانون الوضعي الجزائري  كلما دعت الضرورة لذلك          

المذاهب الفقهية في  بعض جوانب الدراسة ، خاصة و أن الشريعة الإسلامية تعد المصدر المادي للوقف                 

 يحيل في كثير من الأحكام ، أو في تنظيم بعـض            98/381نون الوقف   و المرسوم التنفيذي        ، كما أن قا   

المسائل إلى القوانين الجاري بها العمل ، لاسيما القانون المدني و إلى أحكام الـشريعة الإسـلامية فـي                   

  .الجوانب التي لم يتناولها القانون ، مما يستدعي عرض أراء المذاهب الفقهية 
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  0 1الفصل

  مــاهية  الــوقف

  

  

يعد عقد الوقف التصرف  المنشأ لعقد إيجار الملك الوقفي، فلا يمكن الخوض فـي أحكامـه و                             

 ـ                   وقفي فهمه فهما قانونيا جيدا إلا بالتطرق لأحكام الوقف و لو بصفة وجيزة خاصة و أن إيجار الـسكن ال

محله وقف مما يفرض علينا التطرق لأحكامه لاسيما و أن المشرع صنف الأملاك الوقفية ضمن الأملاك                

، كما لا يخفى على أحـد أن الأمـلاك الوقفيـة            )  من قانون التوجيه العقاري      23المادة  ( المحمية قانونا   

اج على الأقل في هذا الموضـع       مقارنة بالأملاك الوطنية أو الأملاك التابعة للخواص تبقى غامضة و تحت          

  . الى التعرض إليها و لو بصفة وجيزة إلا بالتعرف على أحكامــه

  :و سأتعرض في هذا المبحث لأربع نقاط أساسية

   مفهوم الوقف اصطلاحا و قانونا و تصنيفه-

  . أركان الوقف -

   تطور وضعية  ا لأوقاف في الجزائر-

  قفية تسوية الوضعية القانونية للأملاك الو-

   مشتملات  الأملاك الوقفية -

  التعريف بـالوقف . 11.

  :      نتناول  في هذه النقطــة بالبحــث العناصــر التالية 

  . مفهوم الوقــف لغة و اصطلاحا –

  . خصائص الوقف –

  . الشخصية المعنوية للوقف -

  . أنواع الوقف –

  . أركان الوقف -

  :مفهوم الوقف . 1.1.1

الوقف و التجبيس و التسبيل بمعنى واحد  ، يقال حبس و وقف للفعل، و في حبـسه الـشئ          :         لغة  

  .وقفه لا يباع 

لقد اختلف الفقهاء في وضع تعريف واحد للوقف ، تبعا لاختلاف مذاهبهم في تحديـد               :         اصطلاحا  

  . طبيعة الوقف و لإدخالهم الشروط و الأركان في تعريف الوقف 

  :  الحنفية -
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        الوقف عند الأحناف هو حبس العين على حكم ملك الواقف و التصدق بمنفعتها على  جهة مـن                   

  :الوقف عند آبى حنيفة يرتب النتائج التالية 100ص  ] 30[جهات الخير

  . أن الوقف يبقى علي حكم ملك الواقف، له التصرف فيه بالبيع والهبة التنازل و غيرها من التصرفات-

  . ف غير لازم، للواقف الرجوع عنه ما دام حيا الوقف تصر-

  : تعريف الفقهاء  -2

        الوقف هو حبس العين على حكم ملك االله تعالى، و التصدق بالمنعة على جهة من جهات الخيـر                  

  :ابتدءا و انتهاءا و عليه فان 

  . ملك الوقف يخرج من الواقف و يصبح حبس على ملـك االله تعالى-

  .قف التصرف فيه، فيصير لازما له لا يصح له الرجوع عنه أو توريثه لأولاده إذا ماتيمنع على الوا-

                                       21-20ص ] 36[، 101ص] 30[ كما تصبح منفعته صدقه لازمة للموقوف عليه -

  4ص ] 22: [تعريف المالكية 

         الوقف عندهم هو حبس العين عن التصرفات التمليكية مع بقاء العين على حكم ملك الواقـف، و                 

  .التبرع اللازم بريعها على جهة من جهات البر 

  :و يرتب الوقف عند المالكية النتائج التالية

  ك الواقف مع عدم إمكانه التصرف فيها أي تصرف تمليكي  بقاء العين الموقوفة على مل-

  .هدا كما يصح عندهم أن يكون الوقف مؤبدا أو مؤقتا 

  ،و  141ص  ] 7[حبس العين و تسبيل ثمرتهـا       :  وحسب أبو زهره فان اجمع تعريف لمعاني الوقف أنه          

ن الموقوفـة بـالبيع و   ذلك أن الوقف يمنع التصرف في العـي  , 88ص  ]8[هو نفس ما ذهب إليه الكبيسي       

  .الرهن و الهبة، كما لا لانتقل العين فيه بالميراث ،و المنفعة تكون لجهات الوقف حسب شروط الواقفين 

  : الوقف قانونا 

 1991   -4-27المـؤرخ فـي     91/10        عالج المشرع الجزائري الوقف بمقتضى القانون رقـم           

  .الوقف خاضعا لأحكام الشريعة الإسلاميةوقبل هذا التاريخ كان ]  59[المتعلق بالوقف

، نظم الوقف في الفصل الثالث من الكتـاب الرابـع           ] 56 [11-84و عندمـا صدر قانون الأسرة  رقم        

  ,220 اتى213الخاص بالتبرعات المواد من 

  "حبس العين عن التملك على وجه التأبيد و التصدق بالمنفعة:" بأنه 213وعرفت الوقف الماده

حبس العين عن التملك على وجه التأبيـد و   "91/10 من قانون الوقف رقم    3لوقف حسب المادة    و نعني با  

  "التصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر أو الخير

  خصائصه. 1.1.2
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 من قانون الوقـف السابقـة الذكــر ، يمكـن أن           3         من خلال التعريف الذي حددتــه المادة       

  :ائص الوقف و المتمثلة في نستخرج خص

  :يمكن أن نحـدد المقصود من هذه العبـارة من خلال التطرق للعناصـر الآتية:  ملكية العين الموقوفة-

   : خروج المال الموقوف من ملك الواقف  -أ

         الوقف ليس ملكا لأحد  بل له شخصية معنوية مستقلة به ، و بهذا الحكم يكون المشرع  قد خالف                    

لمذهب المالكي الذي يقر ببقاء العين الموقوفة على ملك الواقف ، و يكون بذلك قد قيد سلطات الواقف في                   ا

 التي  17التصرف بالعين الموقوفة بأي تصرف ناقل للملكية ،بعوض أو بدونه و هو ما يؤكده نص المادة                 

  "إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف "تنص 

 يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأية صفه من صـفات              لا" إلى تنص    23و كذلك المادة    

  "التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها 

و أساس هذا الحكم هو أن المشرع يعتبرا لوقف من التصرفات التبرعية التي تفقد المالك كـل الـسلطات                   

  "الوقف عقد التزام تبرع "فمن قانون الوق4التي يخولها له القانون على ملكه، المادة 

  : قصر حق الموقوف عليهم في التمتع بمنفعة الوقف دون أن تنقل ملكية الوقف لهم -ب

           ينحصر حق الموقوف عليهم في الانتفاع بالعين الموقوفة، و حق الإنتفاع الوارد فـي قـانون                

ي من حيث أن كلاهما يعد  من مظـاهر          الوقف و إن كان يتشابه مع حق الإنتفاع الوارد في القانون المدن           

الملكية الناقصة فكما يتمتع الموقوف عليه بحق استعمال واستغلال الموقوف فكذلك الأمـر للمنتفـع فـي                 

  .القانون المدني ، فضلا عن كون الانتفاع ينتهي بموت كلاهما

  قانون المدنيإلا أن حق الانتفاع الوارد في قانون الوقف يختلف عن حق الانتفاع الوارد في ال

  : من حيث

 ينظم حق الانتفاع المتعلق بالوقف إرادة الواقف التي عبر عنها في عقد الوقف، بينمـا نطبـق أحكـام                    -

  .القانون المدني على حق الانتفاع الوارد في القانون المدني

  . قه في المنفعة للمنتفع الحق في البيع و الهبة و التنازل، بينما الموقوف عليه ليس له إلا التنازل عن ح-

 للمنتفع الحق في رهن حق الانتفاع رهنا  رسميا أو حيا زيا بينما الموقوف عليه ليس لـه إلا ترتيـب                      -

يجوز جعل حـصة    " التي تنص    91/10 من قانون    21بعض الديون على حصته العائدة إليه حسب المادة         

أي انه يجوز التنفيذ على الغلـة التـي         " المنتفع ضمانا للدائن في المنفعة فقط و في الثمن الذي يعود إليه             

  تعود إليه و لا يجوز الحجز على الوقف لأنه ليس ملك للموقوف عليه 

 للمنتفع استعمال دعوى الحيازة عند التعرض، أما الموقوف عليه فليس له ذلك، ذلك أن الناظر هو الذي                  -

  .   يتولى رفع هذه الدعاوى بصفته ممثلا للوقف و القائم عليه

  .قع على المنتفع صيانة العين وهي من صميم أعمال الناظر في الوقف ت-
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مجلـة  157316عدم جواز تملك الوقف بالتقادم ، وهو ما أكدته المحكمة العليا في اجتهاداتها، قرار رقم                -

   . 21 العدد ا لأول ص1997قضائية سنة

   من قانون الوقف18حق الموقوف عليهم في الانتفاع هو حق عيني و ليس حق شخصي، المادة -

  : جـ الشخصية المعنوية للوقف 

] 23[         تعد الشخصية المعنوية للوقف من القضايا التي أثارت حولها جدلا فـي الفقـه الإسـلامي               

أ يتمتع الوقف بذمة مالية مستقلة ، فالوقف ليس ملكا للواقف و لاالموقوف عليه و لا على حكـم                   100ص

ية معنوية مستقلة عن مكونه و المنتفع به ،و هو نفس ما أقره القانون حيث               ملك االله تعالى و إنما له شخص      

الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيـة و لا الاعتباريـة و يتمتـع             : "  من قانون الوقف     5نصت  المادة    

  " .بالشخصية المعنوية 

متعلقة بملكية المال   و بمنح المشرع الجزائري الشخصية المعنوية للوقف يكون قد حل أحد أعقد المسائل ال             

المتعلق بتثميـر ممتلكـات     1989الموقوف، و التي شكلت أحد أبرز انشغالات المؤتمر المنعقد بجدة سنة            

  .الأوقاف

  : لزوم الوقف -2

        مقتضى اللزوم أنه إذا  تم  الوقف صحيحـا رتب كل أثاره و يفقد الواقف بوقفه كـل  سـلطاته                     

   .63ص] 5[ ،  307ص]8[على العين الموقوفة  

و هذا يفيد بدوره لزوم الوقف و تأييده و عدم جواز الرجوع فيه، و بهذا الحكم يخالف المشرع الجزائري                   

  . المذهب المالكي الذي يجيز أن يكون الوقف مؤقتا

  .  من قانون الوقف 23و فكرة اللزوم أوردها المشرع في المادة 

  أنواع الوقـف .1.1.3

  .ـف عامـا أو خاصـا قد يكون الوق        

  : الوقف العام -1

         يسمى أيضا الوقف الخيري و  هو ما وقف بدءا على جهات خيرية ، و يخصص ريعه على جهة                   

 3[ ،  53ص] 9[ ،   307ص] 8[العامة كالمساجد و المستشفيات و المدارس للفقراء  ،          ] 59[من جهات البر  

   .4ص ] 49 .  [63ص] 

يوقف في البدء على شخص أو شخصين معينين، كأن يوقف على أولاده ثم يوقف               فالوقف العام هو الذي     

 مـن   6و هو نفس التقسيم الذي أعتمده المشرع الجزائري  حيث حددت المـادة              .على جهة بر لا تنتهي      

 :قانون الوقف معنى الوقف العام  بنصها  

  ».... ي سبيل الخير ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه ، و يخصص ريعه للمساهمة ف« 
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 المعدل و المتمم لقانون الأوقاف على أن الوقف العام هو مـا             02/10 من قانون رقم     6كما نصت المادة    

  .حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه و يخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات 

ير محدد الجهة فعندئـذ     و قد يكون الوقف العام محدد الجهة فيسمى وقفا عاما محدد الجهة كما قد يكون غ               

   ] .61[ نكون بصدد وقف عام غير محدد الجهة 

  : الوقف الخاص-2

          هو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور و الإناث أو على أشخاص معينين ثم يـؤول إلـى                   

لم يقبله  الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم ، و يتحول الوقف الخاص إلى وقف عام إذا                  

  . الموقوف عليهم 

  أركان الوقف .1.1.4

  :         يقوم الوقف على أربعة أركان هي 

  . الواقف ، الموقوف عليه ، المال الموقوف عليه ، و الصيغة التي يتم بها انجاز العقد 

  :  الواقف-

فلة ، بمعنى أنـه            يشترط في الواقف أن يكون عاقلا و بالغا راشدا و غير محجور عليه لسفه أو غ               

] 5 .  [7ص] 3[حتى يكون الوقف منشأ لأثره و مقبول قانونا لا بد أن يكون الواقف متمتع بأهليـة الأداء                

فلا يصح وقف الواقف إلا إذا كان بالغا عاقلا و حرا ، و يتحقق الرشد بكمال أهلية                   .5ص] 9[،    39ص

 لأن كلاهما ليس أهلا للتصرف نظـرا        الشخص ، فوقف الصبي لا يصح و كذلك وقف المجنون والمعتوه          

 من قانون الوقـف  لـصحة        2 فقرة   10لكون الوقف من قبيل التصرفات التبرعية ، فقد اشترطت المادة           

  :وقف الواقف الشروط التالية 

و , ) ق م 40المـادة  ( سنة كاملة 19و تتحقق أهلية الشخص ببلوغه   :  أن يكون الواقف بالغا سن الرشد      –

  .ارض من عوارض الأهليةأن لا يعتريه ع

  :         اختلف فقهاء المذاهب في تحديد معنى الرشد 

فقال فقهاء الحنفية بأن يكون الشخص حسن التصرف في المال من الوجهة الدنيويـة فقـط، و أضـاف                    

  .الشافعية بأن يكون حسن التصرف في المال دينا و دنيا

ذا حجر عليهما لا يصح وقفهما مطلقا لأن مناط الرشد          و قد إتفق  الفقهاء على أن وقف السفيه و المغفل إ           

  .هو حسن التصرف عند التبرع

  :أما في القانون يتحقق فيتحقق بلوغ الشخص بأحد أمرين 

   34 من القانون المدني ، و اعتبرت المادة 40 سنة كاملة  حسب المادة 19  بلوغ الشخص –أ 

ن بالغا سن التمييز إذا كانت نافعة له فهي نافذة أمـا  ق م أن تصرفات الشخص إذا لم يبلغ سن الرشد و كا 

  .إذا كانت ضارة فتبطل 
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 ، حيث قـررت أن وقـف        91/10 من قانون الوقف رقم      30و هو نفس ما يؤكده قانون الوقف في المادة          

  .الصبي لا يصح ، لأن الوقف ما هو إلا عمل تبرعي و مناط التبرع الرشد 

  :ارض الأهلية ألا يعتري الشخص عارض من عو–ب 

تتمثل عوارض الأهلية في الجنون ، العته و السفه و الغفلة ، و تصرفات المصاب بأحد هذه الأعـراض                   

لمادة 91/10 من قانون    31المادة  ( باطلة بطلانا مطلقا ، أي أنها تأخذ حكم تصرفات الصبي غير المميز             

  ) . من نفس القانون 2 فقرة 10

و يتقرر الحجر إما بطلب مـن        ) 3 فقرة   10المادة  ( ه لسفه أو دين      ألا يكون الواقف محجور علي     -جـ  

  .أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة بعد الحصول على حكم من القضاء

  :  الموقوف-

  ،أن يكـون المـال       7643ص] 5[         يشترط فيه أن يكون مملوكا للواقف ملكا تاما لا خيار فيه ،               

يجوز وقفه ، و قد وضع فقهاء الحنابلة ضابطا لما يجوز وقفه  فقالوا أن كل ما يجوز بيعه                   الموقوف مما   

و الإنتفاع به مع بقاء عينه كالعقار و الحيوان و السلاح جاز وقفه ، و ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يـصح                        

   .622ص] 23[وقفه عدا الحنفية الذين قالوا بصحة وقف النقود 

  :اء في بعض أنواع الموقوفبيان أراء الفقه

       اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز وقف العقار و المنقول عدا الحنفية الذين قالوا بعدم صـحة                 

  .وقف المنقول إلا في أحوال مستثناة

أما بالنسبة لوقف المشاع فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز وقف الحصة المشاعة إذا كانت قابلة                 

سمة، أما إذا كانت الحصة المشاعة في مال لا يقبل القسمة و لم يتعلق الوقف بمسجد أو نحوه ، فقـال                     للق

المالكية بعدم جواز ذلك لاشتراطهم القبض لصحة الوقف و إذا كان وقف المشاع لبناء مـسجد أو إقامـة                   

 المرهـون عـدا     مقبرة فلا يصح الوقف إلا إذا أفرزت لحصة ، و يرى الجمهور بعدم صحة وقف المال               

  . الحنفية الذين أجازوا ذلك 

أما القانون فقد أجاز وقف المال المشاع بشرط أن يكون قابلا للقسمة و هو بهذا الحكم يكـون قـد وافـق               

  .المذهب المالكي 

كما يجب أن تكون الجهة الموقوف عليها جهة بر آو قربه، وهو ما قال به الأحناف و الحنابلة أما بـاقي                     

  .ترطون أن تكون الجهة الموقوف عليهما ليست جهة معصية فقطالجمهور فيش

و أخذا بالمذهب المالكي نصت قانون الوقف على جواز انصباب الوقف على عقار أو منقـول أو منفعـة                   

  .  خلافا للأحناف الذين لا يجيزون وقف المنقول

  :  الموقوف عليه -
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و الجهة التي يعينها الواقف في عقد وقفـه، و           ه 91/10 من قانون    13        الموقوف عليه حسب المادة   

و أجاز الفقهاء  الوقف على الجنين و على المعدوم، و           . قد يكون الموقوف عليه شخصا طبيعيا أو معنويا       

  .،  يأخذ الموقوف عليه أحد حكمين فقد يكون معين أو غيـر معيــن39ص] 30[على النفس 

  : فإذا كان الموقوف عليه معينا

فق فقهاء الشريعة على وجوب أن يكون الموقوف عليه أهلا للتملك، و اختلفوا في حكم الوقـف                          ات

  .على المجهول و المعلوم و الوقف على النفس

  .   ،بصحة الوقف على المعلوم و المجهول و المـسلم و الـذمي                72ص] 36[،  70ص ] 30[يرى الحنفية 

  .المعدوم و المجهول المسلم أو الذمي و القريب و البعيدأما المالكية فقالوا بصحة الوقف على الموجود و 

قال الشافعية بضرورة وجود الموقوف عليه حقيقة، و يصح عندهم الوقف على مسلم، و لا يصح عنـدهم                  

  .الوقف على المرتدين لأنه وقف على جهة معصية و هو لا يصح

  أما بالنسبة على الوقف على النفس

  :لى قسمين فئة تجيزه و أخرى ترفضه و تمنعه         فقد انقسم الفقهاء إ

]  30[ ،   203ص] 7[ذهب الجمهور إلى عدم جواز الوقف على النفس و قال الحنفية و الظاهرية بجوازه ،                

   .837ص] 3[ ، 7ص] 46[   ، 90ص 

ويشترط الحنفية ضرورة أيلولة الوقف على النفس إلى جهة بر لا تنقطع ، و يؤسسوا رأيهـم علـى أنـه                   

ط في صحة الوقف التأبيد ، و إذا لم يؤول الوقف إلى جهة فيكون بالتالي وقف على مجهول و هو لا                     الشر

يصح ، أما إذا كان الموقوف عليهم معينين فبعد انقطاعهم يؤول الوقف حسب أبي حنيفة إلـى الفقـراء و                    

  .يرى الجمهور بأنه يؤول إلى أقرب جهة إلى الواقف 

  :ر معين أما إذا كان الموقوف عليه غي

  .         فيشترط لصحة الوقف عليه أن يكون معلوم جهة بر و خير

فالجهة الموقوف عليها يجب أن تتصف بالخيرية، لأن الواقف يهدف من وراء وقفه التقرب الله عز و جل                  

   .312ص  ] 27[

 التي يحـددها     من قانون الوقف،  أن الجهة الموقوف عليها هي تلك          13أما في القانون فقد اعتبرت المادة       

  :و قد تكون .الواقف في كتاب وقفه 

  .  شخص طبيعي و لصحة الوقف عليه يشترط وجوده و قبوله -

  شخص معنوي و يشترط ألا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية ، و يعد الوقف هنا هو وقف عام  و                      -

  ) .91/10   قانون37المادة ( عند انقراضه يؤول الوقف إلى الجهة المكلفة بالأوقاف 

 منـه علـى أن   13 نص فـي المـادة     91/10 المعدل و المتمم لقانون الوقف       02/10غير أن قانون رقم     

  .الموقوف عليه يكون دائما شخصا معنويا  و لصحة وقفه يشترط ألا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية 
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 : الصيغة

 الكتابة و غيرها، إلا انه فيما يخـص مـدى                     الوقف كغيره من التصرفات القانونية ينعقد باللفظ،      

  .انعقاده بالإيجاب فقط أم يحتاج للقبول فقد اختلف الفقهاء في ذلك 

تنعقد صيغة الوقف عند الحنابلة و الحنفية بالإيجاب فقط ، و تنعقد بالإيجاب و القبول عند الشافعية ، أمـا                    

 70-69ص]  9[،  7656ص] 15[تفاق الجمهور أذا كانت على غير معينين فتنعقد الصيغة بالإيجاب فقط با         

.  

  .  وعموما يشترط في الصيغة أن تكون مؤبدة و منجزة في الحال غير معلقة و إلا تقترن بشرط باطل

  تطور وضعية  الأوقاف في الجزائر . 1.2

 ـ         رن           تميزت الأوقاف في الجزائر إبان العهد العثماني بتطورها و انتشارها، خاصة في أواخر الق

،و توزعـت  .63-62ص] 2[, 243ص] 4 [ رغم أنها لم تعرف تنظـيم محكمـا   19 و بداية القرن 18

  : الأوقاف آنذاك على ثلاث مؤسسات مشهورة  هي 

  .أوقاف الحرمين الشريفين، أوقاف الجامع الأعظم، و أوقاف سبل الخيرات

ادية و الاجتماعية للجزائر أثنـاء      سعيد وني في كتابه، مظاهر تأثير الوقف على الحياة الاقتص         -و يظهر أ  

  : العهد العثماني في النقاط التالية 

  الإنفاق على رجال العلم و المدرسين و الطلبة ،  -1

  الحد من المظالم و الأحكام التعسفية ، -2

  الإحسان للفقراء و التخفيف من شقاء المعوزين ، -3

 ..."  رعاية و صيانة المرافق العامة  -4

  :حتلال الفرنسيفي ظل الا -

         لقد كان المحتل الفرنسي يرى في الوقف احد العقبات التي تقف دون نجاحه و تحقيقه للأهـداف                 

الاقتصادية التي يريد الوصول إليها ، ذلك أن حصانة الوقف تحول دون المساس به ، و هو تؤكده نـص                    

ص المـادة الـصريح القاضـي بعـدم        ،  إلا أنه رغم ن101ص ] 47 [1830 -7-5من اتفاقية 5البند 

المساس بالأوقاف إلا أن الإدارة الفرنسية أصدرت مجموعة من المراسيم و القرارات التـي مـست مـن           

 830-9-8خلالها بحصانة الأوقاف ،و أدخلتها في دائرة التعامل ، حيث أصدر دوبـورون قـرار فـي                  

هذا القرار استولت الإدارة الفرنسية علـى       يقضي بمصادرة الأملاك الوقفية و الإستلاء عليها ، بموجب          1

  . أملاك الإدارة التركية ،و بعض الأوقاف التابعة لمؤسسة أوقاف الحرمين 

  . قرار يعطي بموجبه الحق لنفسه في تسيير ممتلكات الأوقاف 1830-9-9ثم أعقبه بقرار  في 
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لة ، و خـول المرسـوم        أصدر كلوز يل مرسوم ألحق بموجبه الأوقاف لأملاك الدو         1830-12-7و في   

 الذي أطلق يـد فرنـسا فـي         1838-10-31للأروبين امتلاك الأوقاف ،  ثم تلاه المرسوم الصادر في           

 الذي أثبت جميـع القـرارات   1839-9-21الملكي المؤرخ في  التصرف في الأوقاف  ثم تلاه المنشور

م بموجبه مدا خيـل و   ض1843-3-23، ثم أصدر وزير الحرب الفرنسي قرار في  253ص] 4[ السابقة

 الـذي قـضى     1843-10-6مصاريف المؤسسات الدينية إلى خزينة الدولة الفرنسية، ثم صدر المرسوم           

بضم كل الأملاك الوقفية التابعة للمساجد و الزوايا و المرابطين و المؤسـسات الدينيـة و الأضـرحة و                   

  .المقابر التابعة لها أملاك المستعمر 

انون يحدد نظام الملكية في الجزائر ، الذي اعتبر أن الأملاك التي ضمت              صدر ق  1851 جوان   16و في   

بموجب مراسيم و قرارات السابقة ، تشكل أحد الأملاك ، و بعده طبق على هذه الأملاك القوانين الفرنسية                  

 الذي استهدف تـصفية أوقـاف       1873  ، ثم تلاه كآخر خطوة  قانون          1858-10-30بموجب المرسوم   

  .دينية لصالح المستعمر الفرنسي المؤسسات ال

   1991إلى 1962الوضعية القانونية للأوقاف من 

          رغم وضوح الحكم الشرعي القاضي بعدم جواز التصرف في الوقف ، إلا انه غداة الاستقلال و                

 نتيجة للفراغ التشريعي ، كان الوقف عرضة لكل أنواع التجاوزات ، فقد دمجت الأمـلاك  الوقفيـة إمـا            

    .40ص] 3[  ، 9ص] 32 [ ضمن أملاك الدولة الشاغرة أو في الاحتياطات العقارية

و المتضمن نظام الأملاك الحبيسة العامة       .1964-9-17المؤرخ في   283-64يعد المرسوم التنفيذي رقم     

  ،إلا أن المرسوم لـم يـدخل       11و قد تضمن المرسوم  مادة        ] .61[أول مرسوم  ينظم الأملاك الوقفية       . 

،   ]56[   المتضمن قانون الثورة الزراعية      71/72حيز التنفيذ إذ جمد فور صدوره ،  ثم صدر الأمر رقم             

 منه على استثناء الأوقاف من عملية التأميم ،لكن عمليا قانون الثـورة الزراعيـة             34و قد نص في المادة      

ميم بين الوقـف العـام و الوقـف         خرق هذا الحكم ،إذ قام بتأميم الأراضي الوقفية ،و ميز في عملية التأ            

  .الخاص 

 البنـاءات   34ففي الوقف العام تؤمم الأرض كلها لصلح مؤسسة ذات مصلحة عمومية ،و استثنت المادة               

  الواقعة عليها من عملية التأميم ،  

  :أما الوقف الخاص فميز الأمر في عملية التأميم بين حالتين 

 و لكنهم متغيبين عنها ، ففي هذه الحالة يوجه لهم اعـذرا             حالة وجود أشخاص مالكين للأرض الموقوفة ،      

حالة انتفاء الوسطاء ، فتحـل الدولـة محلهـم          , كمالكين غير مستغلين تتعارض و تؤمم أراضيهم تلقائيا         

   .38بموجب قاعدة الحلول المادة 
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ن  المتـضم  1981-2-7المـؤرخ فـي      .81/01         استمرت الأوقاف في التدهور بصدور قانون       

 84/11و لم تستثنى الأوقاف من عملية التنازل ثم تلاه قانون الأسرة  رقـم               . التنازل على أملاك الدولة     

  .الذي خصص الفصل الرابع ، الخاص بالتبرعات لبعض أحكام الوقف ،و تناوله في ستة مواد 

  .ة القانونية للأوقافو بتفحص هذه المواد نلاحظ انه لم يحدد مفهوم الوقف، و لم يكن كافيا لضمان الحماي

 منـه علـى     49  الذي أقر في المـادة        1989          بقي الأمر على هذا الحال ، لغاية صدور دستور          

  . منه 52 في المادة 1996حماية الأملاك الوقفية ، و هو ما أكده لاحقا دستور 

الذي اعتبـر   ] 57 [ 90/25رقم .  تجسد الوجود القانوني للأوقاف عمليا بصدور قانون التوجيه العقاري      

 منه تكوين الأملاك الوقفية إلـى قـانون         32 منه ، و أحالت المادة       23المادة  .الوقف احد أصناف الملكية     

  خاص ،   

، الذي خول سلطة حماية و تسيير  إدارة الأوقاف          1 91/0 صدر قانون الأوقاف رقم      1991-4-27و في   

 عمليـة اسـترجاع     91/10النقاط التي تطرق إليها قـانون       إلى السلطة المكلفة بالأوقاف ، و من بين أهم          

  ]  .54  [71/72الأراضي المؤممة بموجب الأمر 

  تسوية الوضعية القانونية للأملاك الوقفية    .  3. 1

          يتم تسوية الوضعية القانونية للأملاك الوقفية سواء كانت أرض أو فضاء ، بأحد الوثائق القانونية        

  :إثبات الملكية الوقفية و من أهمها لدينـا  الوثائق التالية التي تتعلق ب

                                                                      . عقد الحبس الصادر عن محكمة أو مكتب توثيق-1

   .71/72 قرار الاسترجاع ، بالنسبة للأراضي الفلاحية الوقفية التي أممت بموجب الأمر -2

 من قانون الوقف    8المادة  (أصل الملك الوقفي     عقود التخصيص الصادر عن أملاك الدولة، التي تثبت          -3

91/10  

  .أية وثيقة رسمية صادرة عن هيئة عمومية ، تثبت ملكية الأوقاف   -4

  . شهادة من شهود عدول اثنان، من أهالي المنطقة، موقع عليها من البلدية-5

  . رسالة تنازل من البلدية-6

 اختصاصها ، و قد حدد المرسوم التنفيـذي رقـم   قليم  بإشهادة من البلدية التي يقع العقار الموقوف  -7

 ، و المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبـات الملـك            2000-10-26 ، المؤرخ في     2000/334

  .و شروط و كيفيان إصدارها و تسليمها .الوقفي 

حقاتـه ، و     تقرير اللجنة الدينية مرفق بمحضر توقيعات الأعضاء، بأن المكان مخصص للمسجد أو مل             -8

  .مدعم بوثيقة إدارية تثبت أقالهم 

  . محضر إثبات حالة صادر عن المحضر القضائي-9
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 مـن   8 أي بيان يثبت أن المحل استعمل للعبادة أو لفائدتها، لمدة تكفي لاعتبار ه وقف طبقا للمـادة                   -10

  .قانون الوقف

المثبتة قانونا، تم إنشاء بطاقات للعقـارات       و لتأكيد الاهتمام بالأملاك الوقفية، و تسهيلا لإستغلال الأوقاف          

، ]73[ الموقوفة و فهرستها في سجلات الجرد، و كل تغير يلحق الملك الوقفي سيدون على هذا الـسجل                  

]70[  ،]63.[   

  . على موافقة الوزير المكلف بالأوقافبعد الحصولولا يمكن التغيير في الملك الوقفي إلا 

  ة  الوقفيمشتملات الأملاك. 4. 1

         الأوقاف في الجزائر عامة و خاصة ،  تشمل الممتلكات الوقفية عدة أصناف من العقارات تختلف                

قيمتها و أهميتها بحسب المناطق الواقع فيها ، بالإضافة إلى البنايات و الأراضي الفلاحية الموزعة عبـر                 

  :ولايات الوطن ، و يمكن تقسيمها  إلى الأصناف التالية 

  :ولالصنف الأ

  .الأوقاف التابعة للمساجد ، كالسكنات و المرشات و المحلات التجارية 

  :الصنف الثاني

السكنات و المحلات القديمة ، و اعتمدت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف في التعرف عليها على شـهادة        

  الشهود في حالة غياب الوثائق المثبتة لها 

 على أن الشهادة هي أحد ى طرق إثبات الملك الوقفي ، و لـصحة                        اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية   

    .7667ص ] 15[ الشهادة يشترط بيان الوقف و لو كان قديما و لا يشترط فيها تحديد العقار الموقوف 

 من قانون الوقف تلزم الواقف تنفيذ وقفه لدى الموثـق ، و شـهره               41ما يلاحظ في هذا الصدد أن المادة        

لمكلفة بالسجل العقاري ، و يبدوا بتأمل نـص المادة السابقة الذكر و  التي تلزم الواقـف                 لدى المصالح ا  

 من نفس القانون التي تنص على إمكانية إثبـات الملـك            35تقييد وقفه لدى الموثق و مقارنتها مع  المادة          

قييد وقفه لـدى    الوقفي بجميع طرق الإثبات  أن هناك تناقض بين النصين  ، إذ كيف يلزم الواقف على ت                 

الموثق ، و في نفس الوقت ينص على إمكانية الإثبات بكل الوسائل ،  قد يقصد المشرع على أن العقـود                     

   .10ص ] 49[ السابقة لصدور القانون تثبت بكافة الوسائل أما اللاحقة لصدوره فلا بد من توثيقها 

يتعلق بوقف حق عيني عقاري لا يكـون                 غير أنه باعتبار أن محل الدراسة هنا عقار فإن الوقف           

منتجا لأثاره القانونية إلا إذا  أفرغ في وقت رسمية و سجل لدى مصالح الضرائب و تـم إشـهاره فـي                      

، و قد أجاز القانون خلافا للقاعدة العامة إمكانية إثبات          )  من قانون الوقف     44المادة  ( المحافظة العقارية     

 من قانون الوقف على اعتبار شهادة الـشهود         5 فقرة   8ث نصت المادة    الملك الوقفي بشهادة الشهود ، حي     

 01/07 من قانون رقـم      11 مكرر   26وسيلة لإثبات الملك الوقفي العام ، و في هذا الإطار نصت المادة             
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للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إبرام عقود في إطار أحكام المادة          : " المعدل و المتمم لقانون الوقف على أن        

  " ه  أعلا8

يمكن أن نستنتج من هذا النص أن مدير الشؤون الدينية و الأوقاف للولاية هو المختص بتحريـر العقـود                   

 من القانون   324الخاصة بالأملاك الوقفية ، و يراعي في ذلك فقط مفهوم العقد الرسمي المحدد في المادة                

 المـؤرخ فـي     2000/336المدني ، و اعتبارا لكل ما سبق ذكـره صـدر المرسـوم التنفيـذي رقـم                  

 و المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الـوقفي و شـروط و كليفيـات                 26/10/2001

، و قـد     ] 63[ إصدارها و تسليمها ، و قد حدد شكل و مضمون الشهادة الرسمية بمقتضى قرار وزاري                

لتسجيل و الإشـهار ، بـصفة        من المرسوم التنفيذي على إخضاع الشهادة إلى إجراءات ا         6نصت المادة   

مختصرة يمكن أن نقول أن حتى الشهادة التي يثبت من خلالها الوقف  اتجها المشرع لاعتبارها  ورقـة                   

رسمية لا تختلف إجراءات تدوينها عن المحررات الرسمية التي حددها القانون ،  و تتم  إجراءات تدوين                  

  :الشهادة  كالتالي 

خاصة بالملك الوقفي و إفراغه في النموذج المحدد بموجب القرار الـوزاري            بعد إعداد الشهادة الرسمية ال    

 ، يقوم مدير الشؤون الدينية و الأوقاف للولاية أو مـن ينويـه بـشهرها لـدى             26/5/2001المؤرخ في   

المحافظة العقارية و إثر ذلك يسلمه المحافظ العقاري النسخة المرفقة بعد الإيداع و يؤشر عليها وفقا لمـا                  

  . المتعلق بتأسيس السجل العقاري 25/3/1979 المؤرخ في 61/63تضيه أحكام المرسوم رقم تق

فإذا تعلق الأمر بعقار حضري تمنح له بطاقة عقارية و ترتب بعد التأشير عليها وفقا لموقعها الجغرافـي                  

  .  ع النسخة المرفقة المعين سابقا ، و يعد لها دفتر عقاري يسلم لمدير الشؤون الدينية و الأوقاف للولاية م

 76/63 من المرسـوم رقـم       114و  113أما إذا كان الوقف عقار ريفيا يشهر طبقا لما نصت عليه المادة             

 أي أنه في هذه الحالة لا يعد الدفتر العقاري و إنما يتم التأشير علـى الـسجل                  25/3/1976المؤرخ في   

  ) . الشهر الشخصي ( العقاري 

  :الصنف الثالث 

راضي الوقفية الزراعية العامة الموقوفة على الزوايا و المساجد ، و الموقوفة علـى الجهـات                        الأ

الأخرى و منها الأراضي الفلاحية البيضاء ،  أما الأراضي الفلاحية المؤممة فقد شرعت الـوزارة فـي                  

و وزارة  استرجاعها وفقا لقانون الوقف ، و بمقتضى المنشور الوزاري المـشترك بـين وزارة الفلاحـة                 

« :  منـه حيـث تـنص        38  ،  في المـادة        8ص] 32 [ 1992 جانفي     14الشؤون الدينية المؤرخ في     

 و المتـضمن    8/11/1971 المؤرخ في    71/72تسترجع الأملاك الوقفية التي أممت في إطار الأمر رقم          

 أوقفت عليها أساسا    الثورة الزراعية إذا ثبتت بإحدى الطرق الشرعية و القانونية و تؤول إلى الجهات التي             

، و بمقتـضى المرسـوم      » ، و عند انعدام الموقوف عليه الشرعي تؤول إلى السلطة المكلفة بالأوقـاف              

فإذا وضاع المستفيدين من هذه الأراضي ،       السابق الذكر تم استرجاع أراضي الأوقاف المؤممة و تسوية أ         
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رفة عليها قبل عملية التـأميم و يعتبـر         كان الوقف عاما ترجع أراضي الوقف إلى الجهات التي كانت مش          

المستفيدين بمثابة مستأجرين للأراضي و إذا رفضوا هذه الوضعية يتم تعويضهم بأراضـي أخـرى مـن            

 ، أما إذا كان الوقـف خاصـا فتـؤول الأرض إلـى              91/10 من قانون    38الأملاك الوطنية طبقا للمادة     

 من نفس القانون ، تبقى حالة واحدة        22 المادة   الموقوف عليهم و يعوض المستفيدين بأراضي أخرى حسب       

و هي حالة فقدان الأرض لطابعها الفلاحي أو تم إدماجها داخل المحيط العمراني فيتم تعـويض الوقـف                  

    .90/26 من الأمر رقم 76بأراضي أخرى طبقا لنص المادة 

ء ، إلا أنـه باعتبـار أن        خلاصة يمكن القول أن  الأملاك الوقفية لا تخرج عن كونها أرض فضاء أو بنا              

  .موضوع المذكرة يتعلق با لإيجار ، فالصنف الذي بهمنا هو السكنات الوقفية 

  :           يمكن تصنيف السكنات الوقفية بالنظر لصلاحية العين للسكن إلى

 سكنات وقفية صالحة للسكن  وقد تكون هذه الأخيرة في حالة جيدة أو في حالـة متوسـطة أولا و إلـى                      

 ، و 91/10 ، المعدل و المتمم لقانون الوقف 0/07 1ات وقفية خربة  أحدثها المشرع  بمقتضى قانون    سكن

  و هذا التصنيف سنعتمد عليه في شرح أحكام إيجار السكن .7 مكرر26ذلك بموجب المادة 

  . الوقفي 
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  2  الفصل

   السكن الوقفيلإيجارالإطار القانوني 

  

  

ف إيجار السكن الوقفي ضمن أحد أهم أساليب استغلال الأملاك الوقفية ، سـواء تعلـق                           يصنـ

الأمر بإيجار السكن الوقفي العادي الذي لا يختلف كثيرا عن إيجار الملك الخاص الـوارد فـي القـانون                   

،  الخاص كإيجار المل المدني و الذي سنركز فيه على خصوصيته التي تضع له طابعا مميزا عن غيره من                

 المعدل و المتمم لقـانون      01/07أو تعلق الأمر بإيجار السكن الوقفي الخاص المحدث بموجب قانون رقم            

 من القانون السابق الذكر و هـو        7 مكرر 26الوقف الذي أسماه بعقد الترميم و التعمير و عالجه في المادة            

  .ما يدفعنا إلى تحديد ماهيته  في المبحث الأول 

ر السكن الوقفي لا يبرمه شخص عادي و إنما تسند عملية تأجيره إلى متول خاص                هذا و نلاحظ أن إيجا    

يسمى الناظر و تسمى العملية بالولاية على الوقف و تنظمها أحكـام خاصـة تختلف عن تلك الواردة في                 

يبه القواعد العامة  و هو ما نتعرض إليه  في المبحث الثاني، و لا يكفي لصحة إيجار السكن الوقفي و ترت                    

لكل أثاره القانونية أن يبرمه الناظر بل لا بد أن يتقيد هذا الأخير بجملة من الضوابط الشرعية و القانونية                   

  .                 التي تهدف أساسا إلى تحقيق الغاية التي وجد من أجلها الوقف و هو المبحث الثالث 

   ماهية إيجار السكن الوقفي  .      21.

سكن الوقفي تنظمه أحكام قانونية خاصة تختلف عن تلك الأحكام الموجودة في القواعـد                      إيجار  ال  

العامة سواء تعلق الأمر بإيجار السكن الوقفي العادي أو إيجار السكن الوقفي الخاص أي عقد التـرميم و                  

ن الوقفي     و لمعرفة تلك الأحكام سنتناول بالبحث مضمون إيجار السك         01/07التعمير المحدث بقانون رقم     

، كما نتطرق لمميزاته التي تبين أهميته مقارنة بإيجار الملك الخاص أو تلك المميـزات التـي تحـددها                   

نصوصه الخاصة به  ، كما أن لإيجار السكن الوقفي خصوصية مستوحاة من طبيعة العين الوارد عليها و                  

ار التي لا نجد لها  مقابلا فـي         كذلك متولي الإيجار فيه الذي تنظمه أحكام خاصة فضلا عن صور الإيج           

  .القواعد العامة  و هو ما نتطرق له أخيرا 

  مضمون إيجار السكن الوقفي  .  1 .2.1

          لقد وضع المشرع الجزائري أحكاما خاصة لإيجار السكن الوقفي ، التي من خلالها يمكن معرفة               

ين الوارد عليها ، فقد تكون عين الوقـف  مختلف أحكام ، و يختلف تعريف إيجار السكن الوقفي بحسب الع        

  .في حالة تصلح للسكن فيها  ،  و قد تكون عين خربة  
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  أ حكام إيجار السكن الوقفي1..1. 1 .2

  ،] 74] . [73[،  ]62[ ، ]59[          نظم  الوقف في نصوص مختلفة  

وقفي هي نـصوص متعـددة      ، و بتحليل هذه الأخيرة نجد أن النصوص التي تحكم إيجار السكن ال            ]72 [ 

  :يمكن ترتيبها تسلسليا كالأتي

  : إرادة  الواقف -1

           يعقد إيجار السكن الوقفي وفقا لإرادة الواقف، التي عبر عنها فـي كتـاب وقفـه فـي شـكل                    

 من قانون الوقف التي     14اشتراطات الوقف،و تعّد شروط الواقف بمثابة قانون ينظم الوقف ، حسب المادة             

  :تنص 

 مـن   45، و هو ما تؤكده نص المادة        " اشتراطات الواقف التي يشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف           "

  "تنمى الأملاك الوقفية و تستثمر وفقا لإرادة الواقف :" نفس القانون ، و التي تنص 

  :   النصوص القانونية الواجبة التطبيق على إيجار السكن الوقفي -2

 الوقفية كقاعدة عامة وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول ، إلا أنه                        تؤجر الأملاك 

 المعدل و المتمم لقـانون      0/07 1مع ذلك لابد من التمييز بين مرحلتين أساسيتين قبل و بعد صدور قانون            

   .91/10الوقف 

  ) : 01/07قبل صدور قانون ( المرحلة الأولى   -أ

  النصوص القانونية التي تحكم إيجار السكن الوقفي قبل صـدور قـانون الوقـف                          يمكن ترتيب 

  : كالأتي 01/07

و المتعلق بتحديد شروط إدارة 1998  ديسمبر 1 المؤرخ في98/381نصوص المرسوم التنفيذي رقم   -

ا المواد مـن    عالج المرسوم إيجار السكن الوقفي في الفصل الثالث منه  و تحديد           .و تسيير الأملاك الوقفية     

 ، و هي نفس النصوص التي تحكم إيجار السكن الوقفي ، و ذلك تطبيقا  للقاعدة التي تقـضي                 30 إلى   22

  .بأن الخاص يقيد العام 

  . المتعلق بالنشاط العقاري 93/03 نصوص القانون المدني و المرسوم التشريعي -

ي المصدر المادي للوقـف، فتكـون هـذه          أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن كون الشريعة الإسلامية ه         -

  . الأخيرة هي المصدر الأساسي و الوحيد، و مثال ذلك الولاية على الوقف

   )07//01بعد صدور قانون (  المرحلة الثانية -ب

فـي  91/10 المعدل و المتمم لقانون الوقف رقـم         22/5/2001 المؤرخ في    01/07     نص قانون رقم    

 ضѧѧѧѧѧوع عقѧѧѧѧѧود إيجѧѧѧѧѧار المحѧѧѧѧѧلات المعѧѧѧѧѧدة للسѧѧѧѧѧكن إلѧѧѧѧѧى أحكѧѧѧѧѧام    صѧѧѧѧراحة علѧѧѧѧى خ  8مكـرر 26المـادة  

و بهذا النص يكونالمشرع قـد إسـتبعد صـراحة نـصوص      يجار،  بالإ القѧѧѧѧѧѧѧѧانون المѧѧѧѧѧѧѧѧدني المتعلقѧѧѧѧѧѧѧѧة  
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 و المتعلقة بالإيجار من التطبيق و يكون بذلك قد ألغى تغير هـام خـاص         98/381المرسوم التنفيذي رقم    

 و يتبين من إجتهـاد     91/10 به قبل صدور قانون الوقف رقم        بالوقف ، و يكون قد عاد إلى ماكان معمولا        

المجلس الأعلى أنه كان يطبق أحكام القانون المدني أوالتجاري على الوقف بحسب نـوع النـزاع قـرار                  

 حيث طبق المجلس الأعلى أحكام القانون المـدني         29/6/1989 المؤرخ في    366972المحكمة العليا رقم    

 ) . 492المادة ( على النزاع 

 في  01/07أما بالنسبة لأحكام إيجار السكن الوقفي الخاص ، الذي أحدثه المشرع الجزائري يقتضى قانون               

 . ،و المتعلق بعقد الترميم و التعمير7 مكرر 26المادة 

فهذا النوع من العقود لا نجد له أحكاما تقابله في القواعد العامة الواردة في القانون المدني ، فالحكم فيه هو      

  .اللجوء لأحكام الشريعة الإسلامية ، باعتبارها مصدرا للوقف

  : من السكنات الوقفية التي تؤطرها مديرية الأوقاف صنفين          من الناحية العملية نلاحظ وجود 

 سكنات وقفية جيدة و متوسطة نطبق عليها شرط الواقف مع نصوص القانون المدني و أحكام الـشريعة          -

  .الإسلامية 

نات في حالة سيئة  يختلف  حكمها  بين أمرين  فإذا كان للوقف غلة تعمر فتعمر و تـصلح بتلـك                        سك -

الغلة ،أما إذا لم يكن للوقف عائدا  يكفي لترميمه ،فهنا يلتزم المستأجر بترميمه و هو جوهر عقد الترميم و        

   . 7 مكرر26 في المادة 01/07التعمير المحدث بقانون 

  ر السكن الوقفي العاديتعريف إيجا. 2. 2.1.1

           المشرع  لم يورد له تعريفا في النصوص التي تناولته ، سواء تعلق الأمر بالمرسوم التنفيـذي                 

، أو المرسوم التنفيذي    91/10 ، أو قانون الوقف      1964 سبتمبر   17، المؤرخ في     ]  6 1 [64/283رقم  

   91/10انون الوقف  المعدل و المتمم لق01/07 ، أو  القانون98/381رقم 

  . و حتى القانون المدني باعتباره الشريعة العامة لم يضع تعريفا خاصا به 

   :3803ص ] 15[           أما فقهاء الشريعة فقد عرفوا الإيجار كالتالي 

 .الإيجار عند الشافعية هو عقد على منفعة، معلومة مباحة، قابلة للبدل و الإباحة بعوض معلوم

   و الحنابلة فالإيجار عندهم هو تمليك منافع شي مباحة بعوض معلوم يصلح أجرة أما المالكية

  .و عند الحنفية الإجارة هي عقد لتمليك نفع يقصد شرعا من العين بعوض

  : بأنه 558مقارنة بالقوانين الأخرى، نجد أن المشرع المصري عرف الإيجار في المادة 

 يمكن المستأجر من الإنتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجـر            ألإيجار عقد يلتزم  المؤجر بمقتضاه أن       « 

  »معلوم  
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 من التقنين الأردني التي تعرفه بأنه تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشئ              658و تقابلها المادة    

  . لمدة معينة لقاء عوض معلوم 

مليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمـدة       الإيجار ت : "  من التقنين العراقي التي تنص       722و تقابلها المادة    

، و هو ما يتفق مع تعريف الفقـه         " معلومة ،و به يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور            

  الإسلامي للإجارة بأنها بيع المنفعة في مقابل عوض معلوم 

يرية الأوقاف ، يمكـن              على ضوء ما سبق ،و بالاعتماد على نموذج عقد الإيجار الصادر عن مد            

عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر الذي هـو نـاظر الوقـف بتمكـين             :تعريف إيجار السكن الوقفي العادي بأنه       

  .المستأجر من الإنتفاع بالسكن الوقفي مدة معينة أقصاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، مقابل أجر معلوم 

  :كما يمكن تعريف إيجار السكن الوقفي العادي بأنه 

 الذي ينصب على السكنات الوقفية ذات الإيجار الواحد ، و التي تؤجر من قبل الناظر لمدة محددة لا                   ذلك

  .   تزيد على ثلاث سنوات ، و بأجرة لا تقل عن أجرة المثل 

  ) عقد الترميم و التعمير(تعريف إيجار السكن الوقفي الخاص .1.1.3 .2

ادي الذي ينعقد لمدة محددة ، عرف الفقه الإسلامي أنواعـا                      بالإضافة لإيجار السكن الوقفي الع    

أخرى من الإيجارات الطويلة المدة التي فرضتها الضرورة ، و ذلك لإصلاح  الملك الوقفي الخرب  الذي                  

لا مال له يعمر به ، كما لا يوجد من يرغب في استبدالها إلا بأثمان قليلة لا تحقق المنفعة المرجـوة مـن       

  ، لذا و نظرا للاعتبارات السابقة قرر الفقهاء جملة من العقود التي تستجيب للحاجة                85 ص] 33[ الوقف

الاجتماعية و الاقتصادية المتمثلة في إصلاح و تعمير السكنات الوقفية الخربة ، و التي ليس لوقف مـال                  

 بهذه العملية مستأجرا    يعمرها به ، و بالتالي يلجأ لمن له القدرة على إصلاحها و تعميرها ، و يسمى القائم                

  .من نوع خاص ، و من بين هذه العقود نذكر عقد الإجارتين و عقد خلو الإنتفاع 

  :تعريف عقد خلو الإنتفاع  – 

          عقد خلو الإنتفاع هو أحد صيغ إستثمار الوقف و أحد صور الإيجار الخاصة  بالسكنات الوقفية                

 وضع يده على عين الوقف و الإنتفاع بها لمدة غير  محـددة               ، و هو عقد يخول بموجبه الناظر للمستأجر       

  .، مقابل إلتزام المستأجر بدفع مبلغ من المال يكفي للعمارة الضرورية للوقف 

و للمستأجر بموجب هذا العقد الحق في الإنتفاع بالسكن الوقفي و التصرف فيه ، ما دام ملتزما بدفع أجرة                   

ه للغير ، و إذا فعل ذلك و أجره للغير تعين عليه أن يرد للمستأجر قيمة                المثل ، و يمتنع الناظر عن تأجير      

  .  1499ص] 11[ما أنفقه لإصلاح العين الخربة 

           أما في القانون الجزائري فقد أحدث المشرع الجزائري هذا النوع من الإيجار بمقتضى  قانون               

ن الوقف ، و أسماه عقد الترميم و التعمير ، كأحد            ، المعدل و المتمم لقانو     7 مكرر   26 في المادة    0/07 1

  .أنواع الاستغلال الحديثة للأملاك الوقفية 
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و هو إيجار ينصب على سكن خرب  و معرض للاندثار ، ليس للأشخاص رغبة في استئجاره نظرا لما                   

 ـ                    ن حقـوق   يحتاجه من ترميم و تعمير ، و لم يبين المشرع الجزائري طبيعة هذا العقد ، و ما يرتبـه م

  .للمستأجر ، هذا ما يدفعنا للتطرق لعقد الإجارتين ، ومن ثم نكيف موقف المشرع الجزائري 

  :  تعريف عقد الإجارتين - 2

            يعد هذا النوع من الإيجار من الإيجارات الشائعة و المعروفة في الفقه الإسلامي ، و يعـرف                 

قد إيجار طويل المدة يتم بإذن القاضي على عين خربة ليس           بالعقارات الموقوفة ذات الإيجاراتين، و هو ع      

، و يعـد   ]  50[  ، 38ص ] 35[  ، 130ص ]34[ ، 37ص] 23[ ،    69- 65ص] 24[ لها ما تعمر به   

عقد الإجارتين عقد حكر من نوع خاص و قد عرفه الفقه بأنه الإيجار الذي يقع على أعيان وقف خربة ،                    

خذ لتعميره ، و أجرة مؤجلة ضئيلة سنوية أو شهرية بحسب العقد ، و يتم               بأجرة معجلة تقارب قيمة ما تؤ     

  .هذا الإيجار بعد أخذ رأي القاضي ، الذي يتحقق من كون العين خربة و ليس لها غلة تعمر  منها   

 و أسـماه بعقـد      01/07 من قـانون     7 مكرر   26           أما المشرع الجزائري فقد عرفه في المادة        

لتعمير إيجار يكون محله وقفا معرضا للخراب و الاندثار ، يلتزم المستأجر فيه بترميم و تعمير                الترميم و ا  

العين الخربة و جعلها في حالة صالحة للإست غلال و الإنتفاع بها ،و ذلك بدفع المستأجر للنـاظر مبلـغ        

ق بـالقرار فـي هـذا       معجل يكفي لجعل العين الخربة في حالة تصلح للإنتفاع بها ، يكون له بموجبه الح              

  .العقار المرمم و المعمر 

           يتولى الناظر باعتباره صاحب الصفة في استغلال و حماية الملك الوقفي بالاتفاق مع مـستأجر               

و مبلغا سنويا ضئيلا يكـون      .السكن الخرب على أن يدفع مبلغا معجلا كافيا لتعمير و ترميم السكن الوقفي            

لعين المرممة و المعمرة ، و هذا النوع من العقود يشبه لحد بعيد عقد المقاولة ،   له بموجبه حق القرار في ا     

و من الناحية العملية فإن الترميم و الإصلاح نوعان ، أما تقوم مديرية الأوقاف بتحديد مبلغ و تخصـصه                   

 ـ        رض ثـلاث  للمستأجر و ترفع له مبلغ الإيجار  إذا كان للوقف غلة تكفي لعمارته ، أو يقوم المستأجر بع

تقاويم مالية و تختار المديرية أحد هذه التقاويم ، يتولى الناظرعملية الترميم والتعمير حسب التقويم المعتمد                

عليه ، و يقتطع المبلغ الذي دفعه من سعر الإيجار الذي يدفعه ، إلا أنه يلاحظ أن التقاويم التي يعرضـها                     

  .عدم انتهاء الإيجار مطلقا المستأجرين تكون دائما مبالغ فيها ، و ذلك بهدف 

 يهدف المشرع من تقرير هذا النوع من العقود هو استغلال و استثمار الأعيان الخربة التي ليس لها عائد                  

  .تعمر منه، و لا يمكن الحصول منها على ربح

 المعـدل و    01/07 من قانون رقـم      7 مكرر   26الوارد في المادة      (  : تكيف عقد الترميم و التعمير     -3

  ) متمم لقانون الوقف ال
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           ما يجب التأكيد عليه أن المشرع الجزائري لم يبين حقوق مستأجر السكن الوقفي بمقتضى عقد               

الترميم و التعمير ، و كل ما حددته المادة هو أن العقد محله عين وقف مبنية و في حالة خربة و مندثرة ،                       

  . ، و يخصم ما دفعه مستقبلا من مبلغ عقد الإيجار يدفع المستأجر مبلغ يكفي لإصلاح العين الخربة

         من خلال مقارنة التعريف الذي حدده المشرع لعقد الترميم و التعمير بالتعريفات التـي أوردتهـا       

  : التشريعات الأخرى نلاحظ أن

  : من التقنين المدني المصري عقد الإجارتين بنصها 1013عرفت المادة -

أن بحكر الوقف أرضا عليها بناء في حاجة إلى الإصلاح ، مقابل مبلغ  منجز مـن                 عقد الإجارتين هو    « 

المال مساو لقيمة هذا البناء ، و أجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل ، و تسري عليه أحكام الحكر إلا                    

  »... فيما نصت عليه الفقرة السابقة 

  :لبناني بنصها   من قانون الملكية ال180 عرفت عقد الإجارتين المادة -

عقد يكتسب بموجبه شخص بصورة دائمة إستعمال عقار موقوف ، و التمتع به مقابل دفع ثمـن ذلـك                   « 

الحق ، و يؤلف هذا الثمن من مبلغ المال كبدل إيجار معجل ، و يعادل قيمة الحق المتنازل عنه و يضاف                     

  »... إليه إنشاء مرتب دائم لأجرة مؤجلة

  : من التقنين المدني المصري بأنه 1014فقد عرفته المادة  أما عقد خلو الإنتفاع -

خلو الإنتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا و لو بغير إذن القاضي مقابل أجرة ثابتة لزمن معين ، و يلتـزم                     « 

المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للإستغلال و يحق للوقف أن يفسخ العقد في أي وقت                  

 الميعاد القانوني طبقا للقواعد الخاصة بعقد الإجارة على شرط أن يعوض الوقف المـستأجر        بعد التنبيه في  

  ».... عن النفقات طبقا لأحكام المادة

            من خلال التعاريف السابقة نلاحظ أن العقود الثلاثة تتشابه في كونها تقع على عـين وقـف                  

تزم بدفع مبلغ من المال يكون كافيا لإصـلاح الـسكن           خربة ، و في حاجة للترميم ، كما أن المستأجر يل          

  .الخرب 

إلا أن الحقوق تختلف في العقدين فعقد الإجارتين يرتب حقا عينيا على البناء فهو يعتبـر مالكـا للبنـاء                    

  .بالشراء ، و لا يستطيع الوقف إنهاؤه إلا بأسباب  خاصة حددها القانون 

ن لمدة غير محددة ، و يمكن للوقف إنهاؤه في أي وقت شـرط أن                            أما عقد خلو الإنتفاع فيكو    

  .يعوض المستأجر في قيمة ما دفعه و نفس السبب ينتهي به عقد الإجارتين 

هذا و أنه يجب التأكيد على أن خاصية الوقف المتمثلة في عدم إمكانية تملك أعيان الوقف مهمـا طالـت                    

 بأنه عقد خلـو إنتفـاع أو عقـد    0/07 1ير الوارد في قانون  المدة ، تجعل من تكييف عقد الترميم و التعم        

، و أنه في    )  من قانون الوقف     17المادة  ( إجارتين لا فائدة منه ما دام الوقف سينتفع بما قام به المستأجر           

  .جميع الأحوال لا يمكن للمستأجر تملك السكن المرمم 
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  :و ذلك وفقا للقواعد الشرعية التي تقضي بأنه

  :حفاظ على أعيان الوقف ال: أولا  -

            فواجب الحفاظ على الملك الوقفي يقع على عاتق المستأجر أولا، و يقع على عـاتق النـاظر                 

  .بصفته ممثلا للأوقاف، و يسأل كلاهما عن كل ضرر يلحق بالوقف 

  :عدم تملك أحد للأملاك الوقفية :  ثانيا -

 17المادة  ( صدر في حق الوقف لا تكون نافذة في حق الوقف                       فكل التصرفان التمليكية التي ت    

  . ، و كل من يدعي تملك الوقف يعد بمثابة خائن للأمانة يرتب الوقف في حقه عقوبات )من قانون الوقف 

   :وجوب نزع الملك الوقفي من كل من يدعي تملكه:  ثالثا-

 من يدعي تملك الوقف ، و كل من يخـشى                      القاعدة الشرعية الثالثة تقضي بوجوب نزع يد كل       

  .على الوقف منه 

 :كل ما بني على أرض وقف فهو وقف : رابعا

 من قانون لوقف التي تقضي بعدم جواز التصرف في الملك الـوقفي             23          إنطلاقا من نص المادة     

كما تنص من جهة    بأي صورة من صور التصرف سواء تعلق الأمر بالبيع أو الهبة أو التنازل من جهة ،                 

لملك الوقفي و في حالة حدوث أي تغير فإن هـذا التغيـر             أي تغيير على ا   أخرى على عدم جواز إحداث      

يبقى قائما مهما كان نوع ذلك التغير حفاظا على مصلحة الوقف ، و يظهر جليا حكم هذه الحالة في عقـد                     

لى الإعتداء علـى الأمـلاك الوقفيـة        الترميم و التعمير الذي سنعالجه بصورة معمقة لاحقا ، و يترتب ع           

 من قانون الوقف ، و تعد هذه الإعتداءات بمثابة جنايات و جنح تدخل ضـمن                36جزاءات حددتها المادة    

 .من قانون العقوبات 387و386الباب الثاني في القسم الخاص بالجنايات و الجنح ضد الأفراد ، المادة 

 بين اعتبار عقد الترميم و التعمير عقد إجارتين أو عقـد خلـو              نظرا للاعتبارات السابقة أعتقد أنه لا فرق      

  .إنتفاع ، و إن كان يقترب من خلو الإنتفاع أكثر من عقد الإجارتين إلا أنه  لا بد من دراسة العقدين معا 

              مميزات إيجار السكن الوقفي.2.1.2

ك الخاص كما يتميز بخصائص خـصته             يتمتع إيجار السكن الوقفي بنفس  مميـزات إيجار المل     

  .بها أحكامه الخاصة به ، و يتميز كذلك بضوابط الإيجار به   

  مميزات إيجار السكن الوقفي طبقا للقواعد العامة .2.1.2.1

           إن إيجار السكن الوقفي كغيره من عقود إيجار الملك الخاص ، فهو عقد معاوضـة، و ملـزم                  

  .لجانبين ،و عقد رضائي 

  :عقد إيجار السكن الوقفي هو عقد معاوضة -1 
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 ، و يلتزم    3ص  ] 6[             يتلقى بموجبه مؤجر السكن الوقفي الذي هو الناظر مقابل يسمى الأجرة          

  .بالمقابل بتمكين المستأجر من الانتفاع و شغل العين المؤجرة

  :عقد ملزم لجانبين  -2

ل طرف فيه ، فالناظر بصفته مؤجر الوقـف يلتـزم بتمكـين                         فهو يرتب التزامات متقابلة لك    

المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة و يضمن تعرض الغير له في التمتع بكل مزايا السكن المؤجر  ، و                   

  .في المقابل يلتزم المستاجر بدفع الأجرة و بالقيام بالترميمات الإيجارية 

  :عقد رضائي  -3 

 التي تقضي بخضوع إيجار السكن الوقفي إلى أحكام القـانون           8 مكرر   26المادة              انطلاقا من    

المدني   بالرجوع لأحكام هذه الأخيرة نجد أنها لم تشترط شكلا خاصا له ، فالإيجار يتم بمجرد  تراضي                    

،و لا يـشترط فيـه أي        ) 93/03المقصود القانون المدني قبل صدور المرسوم التشريعي رقم         ( طرفيه    

راء شكلي ، فيصح الإيجار شفاهة أو كتابة إلا إذا اتفق  الطرفان على إفراغه في شكل معـين  فهنـا                      إج

و على ذلك فإن الإيجـار      )  من القانون المدني     106المادة(يتعين إحترام ذلك لأان العقد شريعة المتعاقدين        

 التـي أتبعاهـا ،و باعتبـار        ينعقد بمجرد إتفاق الناظر و المستأجر على العقد ، بغض النظر عن الوسيلة            

الإيجار المعالج هو إيجار الأراضي المبنية و ليست الفضاء  فتسري عليه أحكام القـانون المـدني و لـم                    

 تاريخ صدور المرسوم التـشريعي المتعلـق        1993تشترط النصوص المعالجة للإيجار بصفة عامة قبل        

 التراضي على العقـد ، أمـا بعـد صـدور            بالنشاط العقاري  شكلا خاص لعقد الإيجار  فهو يتم بمجرد          

 منه ضرورة إفراغ عقد الإيجار في النموذج المحـدد          21 فقد إشترطت المادة     03-93المرسوم التشريعي   

 المتضمن نموذج عقد الإيجار ، و لم يرتب على تخلف الشكل بطلان العقـد ،              69 /94بالمرسوم التنفيذي   

تأجر ينتفع بالعين المؤجرة سنة لاحقة  تبدأ من تاريخ معاينـة            و إنما رتب عليه معاقبة المؤجر ببقاء المس       

 26و و  نفس الحكم يسري على إيجار السكن الوقفي  تطبيقا لـنص المـادة                 ) 2فقرة  21المادة  (المخالفة  

 المعدل و المتمم لقانون الوقف ، التي تنص على تطبيق أحكام القانون المـدني               0/07 1من قانون 8مكرر

  .                                                               ار على إيجار السكنات الوقفية المتعلقة بالإيج

 ليس هو المعتمد من في إيجار السكن الوقفي         94/69إلا أنه يلاحظ أن النموذج المحدد بالمرسوم التنفيذي         

لـشؤون الدينيـة الأوقـاف و       ، ذلك أن مديرية الأوقاف تعتمد على نموذج خاص بها ، يعقد بين وزارة ا              

  .المستأجر ، و يسمح هذا العقد للمستأجر الحصول على شهادة الإيجار الذي يثبت به صفته و التزاماته 

  : هو عقد زمني  -4

           فالإيجار ينعقد لمدة معينة لقاء أجر معلوم، فالزمن هو الذي يحدد الأجرة،و يلاحـظ إن عقـد                 

 1993إلا أنه بعـد     )  ق م      475المادة  (لم يتفق فيه على مدة معينة للإيجار        الإيجار ينعقد صحيحا و لو      
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 2وهو نفس ما تبناه نموذج عقد إيجار السكن الوقفي حيث  تنص المـادة               .أصبح لزاما تحديد مدة الإيجار      

. منه على أن يكون عقد الإيجار لمدة محددة  لا تتجاوز ثلاث سنوات في إيجار السكن الـوقفي العـادي                     

تحدد مـدة عقـد     "  منه   2 فقرة   26 إذ تنص المادة     98/381وهو نفس الحكم الذي أقره المرسوم التنفيذي        

،  إلا أنه بالنسبة لإيجار السكن الوقفي الخرب بمقتضى عقد         " الإيجار حسب طبيعة الملك  الوقفي و نوعه         

ات عديدة لتسديد مبلـغ التـرميم       الترميم و التعمير فان المدة تفقد أهميتها ذلك أن  الوقف قد يستغرق سنو             

  .المعجل الذي دفعه المستأجر  

   .33ص ] 6[           يترتب على اعتبار عقد الإيجار من عقود المدة آثار هامة  

  . ليس لفسخ الإيجار إثر رجعي خلافا للقواعد العامة ، فأثاره التي أفرزها قبل فسخه تبقى قائمـة -

  . الورثة بالأجرة السابقة على وفاة المستأجر إلا  في حدود تركته  إذا توفى المستأجر فلا يلتزم-

  مميزاته المستخلصة من نموذج عقد الإيجار الصادر عن مديرية الأوقاف .1.2.2 . 2

  :           يتميز إيجار السكن الوقفي بخصائص يمكن استخلاصها من النموذج كالأتي

  نتفاع و لا يمكن أن يغدو امتلاك أنه إيجار السكن الوقف بأنه ملكية ا :أولا 

  ) من قانون الوقف  18المادة (                     

           ينحصر حق المستأجر في استعمال و استغلال السكن الوقفي بصفة مباشرة و شخـصية، مـع                

لترميم و  ذلك ينبغي التمييز بين إيجار السكن الوقفي العادي و إيجار السكن الوقفي الخاص بمقتضى عقد ا               

  .التعمير

  :بالنسبة لإيجار السكن الوقفي العادي  -أ

            ينحصر حق المستأجر في إستعمال و إستغلال السكن الوقفي بصفة مباشرة و شخصية أو أن               

يقوم باستغلاله بترخيص من مديرية الأوقاف كأن يقوم بالتنازل عن الإيجار أو تأجير السكن إيجارا مـن                 

   .268ص] 6[ الباطن 

            نعني بالإيجار من الباطن هو عقد إيجار جديد يبرمه المستأجر مع شخص من الغير ، يـؤجر                 

له بموجبه حقه في ا لانتفاع بالشيء ، فنكون هنا بصدد عقدين منفصلين الأول بين المؤجر و المـستأجر                   

زل عن الإيجار فهو نقل المـستأجر       الأصلي و الثاني بين المستأجر الأصلي و المستأجر الثاني ، أما التنا           

جميع حقوقه المترتبة عن عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ، و يتضمن التنازل حوالة حـق و                

دين في آن واحد ،و لسريان هذه الحوالة في مواجهة المدين المؤجر لا بد أن يقبلها ،و حتى تكون نافـذة                     

أو بدونـه و    )البيع  (ريخ بالتسجيل ، و قد يكون التنازل بعوض         في مواجهة الغير لا بد أن تكون ثابتة التا        

  : تأخذ شكل هبة ، و لصحة التنازل لا بد أن يكون 

  . للمتنازل أهلية التصرف، أما المستأجر فلا بد أن تتوفر فيه أهلية الإدارة-
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ن البـاطن و     للمستأجر الأصلي حق إمتياز على ما في العين المؤجرة من منقولات خاصة بالمستأجر م              -

  .هو غير مقرر للمستأجر المتنازل

 يلتزم المستأجر بأن يسلم العين في حالة تصلح للإنتفاع بها أما في التنازل فهو يسلمها على حالة التـي                    -

  .كانت عليها وقت الإتفاق على التنازل 

نتهى الإيجار الأصلي   إلا أن الإيجار الفرعي لا يكون إلا لنفس المدة التي حددت في عقد الإيجار ، و إذا ا                 

إنتهى الإيجار الفرعي بالتبعية ما لم   يقره المؤجر أما إذا  رفضه هذا الأخير عد المستأجر شاغلا للعين                    

بغير سند و صح طرده دون الحاجة للتنبيه بالإخلاء ، و يبقى المستأجر الأصلي مطالبا بكل الالتزامـات                  

وليته على أساس أن ذلك راجع لفعل المستأجر الفرعـي ،           التي يولدها عقد الإيجار ،و لا يمكنه دفع مسؤ        

المـادة  (كما يحل المستأجر الفرعي محله طبقا لحوالة الدين في جميع إلتزاماته  التي يولدها عقد الإيجار                 

 ق م ، فإذا كانت الأجرة أقل من         256و254، و بالتالي نطبق عليه أحكام المادتين        )من قانون المدني    257

 الأصلي  رجع المؤجر على المستأجر الفرعي بالأجرة المقـررة عليـه ،و رجـع علـى     أجرة المستأجر 

  :المستأجر الأصلي بالزيادة ، و لصحة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن لا بد من 

  . موافقة المؤجر الصريحة  أي لابد من موافقة الناظر المفوض لهذا العمل من قبل مديرية الأوقاف-

لتنازل أو التأجير لنفس مدة الإيجار  الأول نظرا لعدم جواز الإضرار بمصلحة المؤجر ،قـرار                 يكون ا  -

   العدد الأول 1999مجلة قضائية لسنة . 8/11/1990في 5140905المحكمة العليا رقم 

و لا يعد مستأجرا من الباطن أو نزولا عن الإيجار إسكان المستأجر صديقا أو خادما معه أو إعارة مسكنه                   

  .229ص  ]6[

           يلاحظ انه إذا اشترط المؤجر في العقد عدم التأجير من الباطن أو عدم التنازل أو كان شخص                 

وإذا قام  بهـذا التـصرف دون إذن         .المستأجر محل إعتبار فلا يجوز  للمستأجر في هذه الحالات التأجير          

،   كما يجوز له مطالبـة        )  ق م    506 م(المؤجر كان لهذا الأخير طلب الفسخ مع إخلاء العين المؤجرة           

المستأجر الوفاء بالتزاماته التي يرتبها عقد الإيجار ، عن طريق إما الدعوى غير المباشرة، باسم مدينـه                 

 من القانون المدني أنه للمؤجر رفع دعوى مباشـرة لمطالبـة المـستأجر              507الأصلي ،و نصت المادة     

ياز على منقولات المستأجر الفرعي الموجودة بالعين المؤجرة        الفرعي بالأجرة  كما يمكنه رفع دعوى إمت       

كما يجوز للمؤجر رفع دعوى شخصية متعلقة بالأجرة الثابتة في ذمة المـستأجر الفرعـي للمـستأجر                 . 

الأصلي ، وإذا دفع المستأجر الفرعي   الأجرة بعد توجيه الإنذار له من المؤجر فلا تبرئ ذمته ،و يكون                    

ن وقت وصول الإنذار إلى غاية إنتهاء الأجرة ،و يرجع على المستأجر الأصلي بما دفعه               مطالبا بالأجرة م  

له ،و يخصم المؤجر ما استوفاه من المستأجر الفرعي مما هو مستحق فيه ذمة المستأجر الأصلي ،فـإذا                  

لعـادي  بقي شيء رجع على المستأجر الأصلي ، و إذا كان هذا هو الوضع بالنسبة لإيجار السكن الوقفي ا                 

  .إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لإيجار السكن الوقفي الخاص ، بمقتضى عقد الترميم والتعمير 
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  :  بالنسبة لعقد إيجار السكن الوقفي بصفة خاصة -ب  

  : بالخصائص التالية          يتميز إيجار السكن الوقفي بصورة خاصة 

  : لعقد الترميم و التعمير-أولا 

 الترميم و التعمير مع عقد الإجارتين في كونه يمكن التنازل عنه للغير و يمكن توارثه                         يتشابه عقد 

خلافا لعقد خلو الإنتفاع فهو  ليس مؤبد بحيث يمكن للوقف الرجوع عنه ، ومحله عمارة مخربة في حاجة                   

تعميـر  لترميم الضروري ، مع ذلك يمكن تحديد خصائص إيجار السكن الخاص بمقتضى عقد الترميم و ال     

  : كالأتي 

 أنه عقد إيجار للوقف من نوع خاص  ينصب على أراضي الوقف  المبنية ، و التي تكون في حاجة                     – 1

للإصلاح و التعمير و ليس لها مال تعمر منه ، و هو ليس حكر أصلا فلا يرتب للمستأجر حقا عينيا على                     

ين يرتب عقد الإجـارتين يرتـب       الأرض الموقوفة أو على البناء بل له مجرد حق شخصي عليه ، في ح             

لصاحبه حقا عينيا على الوقف له بموجبه تملك البناء الذي أقامه ، و يستطيع الوقف إسـترجاعه إذا دفـع                  

  .قيمة التعمير و الإصلاح التي دفعها المستأجر معجلة 

 لعقـد    يعد عقد الترميم و التعمير من عقود الإدارة لا من عقود التصرف كما هـو الحـال بالنـسبة                   – 2

  .الإجارتين 

  .المستأجر طالما أن هذا الأخير ملتزم بدفع الأجرة  في ذمة عقد الإجارتين حقا شخصيا  يرتب – 3

 ينعقد عقد الترميم و التعمير كما هو الحال بالنسبة لعقد خلو الإنتفاع لمدة غير محددة ، و يمكن لأي                    – 4

(  المحددة في القـانون المـدني        قفي وفقا للآجال  طرف إنهاؤه عن طريق توجيه التنبيه بإخلاء السكن الو        

 الوقف بتعويض المستأجر عن النفقات التي صرفها فـي إصـلاح       و إذا إنتهى العقد يلتزم       ) .475المادة  

  .الوقف بموجب قواعد الإثراء بلا سبب

  :ية  النقاط التالخلال  من ة           كما يمكن تمييزه عن عقد إيجار السكنات الوقفية العادي

 ينصب عقد الترميم و التعمير على سكن وقفي خرب و مبني ، و يتميز هذا البناء بأنه في حالة خراب                 –أ  

 .و إندثار ، و لا يملك الوقف غلة لإصلاحه 

 إلتزام المستأجر بدفع مبلغ من المال يكون كافيا لعمارة و إصلاح عين الوقف الخربـة ، و يتـولى                    –ب  

  مبلغ الإصلاح ، و يكون هذا المبلغ المدفوع بمثابة أجرة مدفوعة معجلا عادة الخبير عملية تقدير 

 ينعقد خلو الإنتفاع لمدة غير محددة ، و تكون طويلة بحيث تكفي لسداد دين الوقف الذي للمستأجر                  -جـ  .

  .على الوقف 

  ) .ني  من القانون المد475المادة (  يمكن للوقف إنهاؤه عن طريق توجيه التنبيه بالإخلاء  -د 

 عند إنهاء العقد يلتزم الوقف بتعويض المستأجر عما دفعه، حيث يسترد المستأجر قيمة مـا دفـع                  -هـ  

  .المستأجر من مال في إصلاح العقار الخرب، و ما زاد في قيمة العقار
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  :         تتشابه أحكام عقد الترميم و التعمير مع أحكام إيجار السكن الوقفي العادي من حيث

  إيجار الوقف تكون للناظر دون غيره ولاية  -

  .قيود الناظر في التأجير  -

  .عدم جواز التأجير بالغبن الفاحش  -

           غير أنه ما يجب التأكيد عليه أن المستأجر في القانون الجزائري لا يمكنه تملك الوقـف مهمـا     

ي القانون الجزائري، حيث تنص     طالت مدة وضع يده على الوقف و هو ما يميز عقد الترميم و التعمير  ف               

لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأية صفة من صفات « : من قانون الوقف 23المادة 

، فضلا عن عدم إمكانية المستأجر تملك مـا بنـي   » التصرف  سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها

 من  25هما طالت المدة ، و هو ما نصت عليه المادة           على الوقف ، فقد حظر قانون الوقف تملك الوقف م         

 كل تغير يحدث بناء كان أو غرسا ، يلحق بالعين الموقوفة و يبقى الوقف قائما شـرعا                  «: نفس القانون   

، و يهدف المشرع من تقرير هذه القاعدة الشرعية هو الحفاظ على الأملاك             »مهما كان نوع ذلك التغيير        

 . ندثارالوقفية من الزوال و الا

 سـنة فإنـه     12كما نستنج أن عقد الترميم و التعمير لا يرتب له إلا حقا شخصيا ، إلا إذا كان لمدة تفوق                    

  .يرتب حقا عينيا تطبيقا لأحكام القواعد العامة الواردة في القانون المدني 

  :  عقد الإجارتين –ثانيا 

  :           يتميز عقد الإجارتين بالخصائص الآتية 

نصب على عين وقف خربة ، لا يملك الوقف غلة تكفي لعمارته ، كما لا يوجد من يقبل اسـتئجاره                     ي –1 

  .بأجرة واحدة و لمدة مؤقتة 

  يلتزم المستأجر فيه بدفع مبلغ معجل يكون كافيا لإصلاح الخراب و الإندثار ، و أجرة جزئية يدفعها                   - 2

  .سنويا أو شهريا بحسب ما تم الإتفاق عليه  

كون  للمستأجر بموجبه حقان ، حق ملكية على البناء الذي أصلحه بموجب الشراء ، و حق حكـر                    ي – 3

  .على أرض الوقف ، و الذي يدفع في مقابله مبلغ سنوي 

  . ينقضي عقد الإجارتين وفقا لأسباب خاصة به  تختلف عن عقود الإيجار الأخرى – 4

، 1490ص ]11 [170ص  ] 24) [ سـتين سـنة     ( و قد وضع القانون المصري حد أقصى لمدة الإيجار          

  أما قانون الملكية اللبناني فقد حددها بعشر سنوات بعد انقضائها  يعود الملك] 48[

  .  للوقف

  : عقد المرصد 

           يعد عقد المرصد أحد صور الإنتفاع بالملك الوقفي الخاصة ، و يتحقق بإتفـاق النـاظر مـع                  

لملك الوقفي ، و تكون المبالغ التي ينفقها المستأجر دينا على الوقـف ،              المستأجر على أن يقوم بإصلاح ا     



 

 

38

فعقد المرصد يتفق مع العقود السابقة في كونه في حاجة للعمارة الضرورية و عدم تملك الوقـف المـال                   

اللازم لعمارتها ، إلا أنه يختلف عن العقود السابقة في كونه في أن صاحب المرصد يشيد بنـاء جديـد و                     

  . لي نستبعده من الدراسة بالتا

  :عدم جواز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به -ثانيا 

  

           يتميز إيجار السكن الوقفي بعدم جواز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به ، بأي نـوع                 

يجـار الـسكن    ، و يستوي في ذلك إ      ]59[ من أنواع التصرف سواء كان ذلك بالبيع أو الهبة أو التنازل            

ساس هذا الحكم هو اعتبار الوقف ليس ملكا لأحـد سـواء تعلـق الأمـر                أالوقفي العادي أو الخاص ، و       

بالواقف أو الموقوف عليه و إنما للوقف شخصية معنوية مستقلة عن مكونيه ، فإذا صح زال حق ملكيـة                   

ب وقفه من إشتراطات تـنظم      و إنما يبقى له ما قيده في كتا       ) 91/10 من قانون    17م  (الواقف على وقفه    

 4م  ( الوقف من جهة و من جهة أخرى فباعتبار أن الوقف عمل تبرعي يفقد المالك كل سلطاته عن ملكه                   

، و يقتصر حق الموقوف عليهم في الإنتفاع بالموقوف دون أن تكون لهم حق ملكيتـه                ) من قانون الوقف    

  ) .من قانون الوقف 18م (

قرار عدم جواز التصرف في أصل الملك الوقفي هو الحفاظ على الأوقـاف                       يهدف المشرع من إ   

من الزوال و الاندثار ، ذلك إن الوقف مقرر شرعا لتقديم خدمات لها طابع تأييدي ، محمي من الزوال ،                    

و حتى في الحالات التي يتصرف فيها بأصل الملك الوقفي ، فإنه بمجرد اكتشاف أن  الملك وقف تسترده                   

الأوقاف مباشرة ، سواء كان المتصرف هو الناظر أو الواقف أو ذريته أو المستأجر ، فلا يمكـن                  مديرية  

[ تملك الوقف بالمدة الطويلة ، و تعتبر التصرفات الصادرة عنهم بمثابة خيانة أمانة يعاقب عليها القـانون                  

 مـن قـانون     17زوال    فالطابع التأبيدي للوقف الذي جوهره الصدقة الجارية  تحميه من ال           . 736ص] 3

، و يكون له في هذه الحالة إذا لم يكن مدلسا أو محتالا صفة مستأجر شرعي  له حقـوق     ]65[الوقف  

على العين الموقوفة تتمثل في الانتفاع بها إنتفاعا غير متلف  و بالمقابل  يلتزم بدفع الأجرة ،وهـو مـا                     

  .ستعادتها يصدق على الأوقاف التي اكتشفتها مديرية الأوقاف و ا

  :  التغيرات التي تلحق الوقف هي  الوقف  -ثالثا  

، و يظهر   ] 59[           كل تغير يمس العين الموقوفة يعد وقفا ،و يبقى قائما مهما كان نوع ذلك التغيير              

هذا جليا في صورة إيجار السكن الوقفي الخاص الذي أحدثه المشرع  بمقتضى عقد الترميم والتعميـر ،                  

 ، و كذلك يظهر في صورة الوثائق التي اكتشفتها مديرية الأوقـاف             7 مكرر   26 في المادة    01/07قانون  

،و التي من خلالها اكتشفت وضعيات جديدة للأملاك الوقفية ، قد  تكون الوثيقة تحمل صورة أرض ، ثم                   

 صورة كثيـرة  لما اكتشفت الأرض كانت بناءات عليها ،و في هذه الحالة يعد الشاغل بمثابة مستأجرو هي    

الحدوث عمليا ، ففي هاتين الصورتين لا يمكن للمستأجر سواء في عقـد التـرميم و التعميـر  تغييـر                     
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الترميمات التي أقامها مثلا إذا رفضت المديرية التقويم التي عرضها ، و في الصورة الثانيـة لا يمكـن                   

  . و غير ذلك للساكن الذي يصبح مستأجر، تغيير البناءات التي أقامها بإزالتها أ

  :           أما مميزات إيجار السكن الوقفي الخاص فتتمثل في 

  .نه يقع على عقار مبني و في حالة خراب أ -1

يعطي للمستأجر الحق في مطالبة الوقف بالمبالغ التي صرفها في ترميم و تعمير الوقف ، فـإذا تـم    -2

  .ة العقارات بثمنها الحالي لا وقت إصلاحها الفسخ كان للمستأجر الحق في إسترداد المبالغ بحسب قيم

 ،  و هذا هو ما أكـده قـانون           3ص] 34[  ، 38ص  ] 35[ ،   ]60[ لصاحبه التنازل عليه أو توريثه       - 3

التي نصت أنه لصاحب الإجارتين حقوق تتمثل فـي          ) 187و184( الملكية اللبناني التي نصت في مواده       

قي ، أو التصرف به للغير بالتنازل عليه أو رهنه أو إجراء تـامين              استعمال العقار و التمتع به كمالك حقي      

 من نفس القانون من أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته للورثـة و              191و نصت المادة    . عليه أو جعله ضمانا     

إذا انعدموا فانه يعود للوقف ، و يقع على صاحب الإجارتين دفع كل الرسوم ألازمة لصيانة العقـار ، و                    

و يعود بعد إنقضاء المدة إلـى  للوقـف          .  سنوات   10ب حق الاجارتين إذا لم يستعمل العقار        يسقط صاح 

  . من قانون الملكية اللبناني 192- 191المادة 

و هو نفس ما أكدته عقد الإجارتين في القانون المدني المصري الذي أعتبر ه أنه عقد حكـر مـن نـوع                      

يه للغير ، و عادة ما يكون لمدة غير محددة ، و ينتهـي              خاص يمكن للمستأجر التنازل عليه و التصرف ف       

لأسباب خاصة بعقد الحكر ، خلافا لعقد خلو الإنتفاع الذي لا ينتهي إلا بتوجيه التنبيـه بـالإخلاء وفقـا                    

  .للمواعيد القانونية 

ر الأوقـاف   أما في القانون الجزائري فيعد عقد الترميم و التعمير أحد الصيغ الاستثمارية الجديدة لاستثما             

الخربة ، و يخضع للأحكام الخاصة بالإيجار العادي للسكن الوقفي ، إلا أنه يختلف عنه في كونه يكـون                   

لمدة طويلة تكون كافية لتسديد المبلغ المعجل الذي دفعه المستأجر لجهة الوقف ، و الذي يخصمه الوقـف                  

  .مستقبلا من الأجرة 

  : إيجار السكن الوقفي العادي بالخصائص التالية  يتميز عقد إيجار السكن الوقفي الخاص عن–

 ينصب عقد خلو الإنتفاع و عقد الإجارتين و كذلك عقد الترميم و التعمير على عين وقف مبنية و فـي   -

  .حالة خراب و إندثار و تجعلها في حاجة للإصلاح و التعمير 

   إصلاح عين الوقفإلتزام المستأجر في هذه العقود بدفع مبلغ من المال كاف لعمارة و

  . الخربة 

 تنعقد هذه العقود لمدة غير محددة تكون طويلة مقارنة بعقد إيجار السكن الوقفي العادي ، و تكون هذه  -

 .المدة كافية لسداد الوقف الدين الذي للمستأجر على الوقف 
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قيمتين ، و تتمثل في     عند إنتهائه يلتزم الوقف بتعويض المستأجر عما دفعه ، حيث يسترد المستأجر أقل ال             

  .المبلغ الذي دفعه لإصلاح الوقف الخرب و يعوضه في قيمة ما زاد  الوقف 

أما في عقد الإجارتين نجد مثلا القانون المصري يحدده بستين سنة، و حـدد أسـباب خاصـة لإنهائـه                    

  .سنعالجها لاحقا 

  : تتشابه هذه العقود مع عقد إيجار السكن الوقفي العادي في كون أن 

  .ولاية إيجار الوقف تكون للناظر دون غيره 

  .عدم جواز تأجير الناظر لأصوله أو فروعه بأقل من أجر المثل 

  . عدم جواز التأجير بالغبن الفاحش  -

 ضابط إيجار السكن الوقفي.1.2.3 . 2 

العقـود             يعد إيجار السكن الوقفي من أهم وسائل استغلال و تنمية الوقف ، كما يعد مـن أهـم                   

الواردة على أعيان الوقف و أقدمها ، و تتميز بكونها توفر له مورد دائم مالي يحتاجه الوقف لـصيانته و                    

تعميره و تغطية نفقاته  ، لذلك اتفق الفقهاء على أن  إيجار الوقف يتحدد ضابطه بأجر المثل ، فلا يجـوز      

ه  بنقص فاحش عن أجر المثل ، و         ، بصفته ممثلا للوقف أن يؤجر     93ص] 25[ ،  1 56ص ] 24[للناظر  

نعني بالنقص الفاحش هو ذلك الذي يعد غبنا و هو ما قدر بالخمس فما فوق ، و  إذا أجر الناظر   السكن                        

الوقفي بأقل من أجرة المثل كان الإيجار فاسدا ، و يلتزم المستأجر بدفع أجر المثل من وقت عقد الإيجـار         

  .أجيره دون تحديد الأجرة  ،و يعزل الناظر من مهامه إذا تعمد ت

           إلا أنه يلاحظ من الناحية العملية أ ن أجرة السكن الوقفي هي زهيدة و ضئيلة جدا بالمقارنة مع                   

إيجار السكن الخاص أو الإجتماعي و مرد ذلك أن في تقدير أجرة الأوقاف يوجد جانبان معتبران ، جانب                  

تماعي فرضته الغاية  الغاية من الوقف و هي فتح أبواب الخير            اقتصادي و جانب اجتماعي ، الجانب الاج      

و هو جانب معتبر  جدا ، و جانب تجاري يهدف إلى إيجاد حلول لتنمية أموال الوقف و استثمارها  بشكل                     

يرفع الغبن عن الأوقاف ، و هي ما تسعى إليه إدارة الأوقاف من خلال تجديد عقود الإيجار و الأخذ فـي                     

 مقومات أخرى إلى جانب الطابع الاجتماعي ، فهي تسعى لإدخال مثلا سعر المنطقـة فـي                 عين الاعتبار 

تحديد الإيجار أو إتباع طريقة تحديد الإيجار المتبعة من قبل ديوان الترقية و التسيير العقـاري ، و هـي                    

  .الإيجار على أساس المتر المربع 

              خصوصية إيجار السكن الوقفي.2.1.3 

 يتميز إيجارا لسكن الوقفي عن غيره من عقود إيجار الملك الخاص من حيث طبيعـة العـين                            

  الوارد عليها ، وعدم صحة هذا العقد إلا إذا صدر عن صاحب الصفة في إبرامه ،

  , فضلا عن تميز إيجار السكن الوقفي من حيث صور الإيجار فيه  و هو ماسنتناوله بالترتيب 

 النظر للعين الوارد عليهاخصوصيته ب. 3.1. 2.1  
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           يرد إيجار السكن الوقفي على عين وقف ، و قد خص المشرع الوقف بحماية خاصة ، إذ جعله                  

، فضلا عن كون    ) قانون الوقف 31المادة  (أحد أصناف الملكية المحمية بمقتضى قانون التوجيه العقاري ،          

، و ) 90/30   مـن قـانون  4المادة ( ملاك الوطنية العين الوارد عليها لا تختلف في خصوصيتها عن الأ       

  :تتمثل في 

 يتولى الناظر إبرام عقود إيجار السكنات الوقفية و تسمى العملية التي يقوم بها بولاية النظـر علـى    -1

و يعد إسناد رعاية الملك الوقفي بوجه عام لمتولي يسمى الناظر            . 121ص] 23[  ، 180ص] 19[الوقف  

س و المبادئ التي يقوم عليها الوقف و لا يملك هذا الأخير الوقف و إنما هو مجرد مسير                  عليه  أ حد الأس    

له ، و هذا يعني أنها  أملاك لايجوز الحجز عليها ،أو التصرف فيها ولا حتى تملكها بالتقادم و ذلـك أن                      

 معنوية مستقلة   عين الوقف ليست ملكا لأحد، فهي ليست ملكا للواقف أو الموقوف عليه و إنما لها شخصية               

 ،  فلا يملك الناظر أو المستحق في المنفعة أو المستأجر تملك عين الوقف مهما طال وضـع            20ص] 23[

، و تعد التصرفات التي تصدر عن كل من يدعي تملكـه لملـك              ) من قانون الوقف     1 7المادة( يده عليها   

 الشريعة الإسـلامية  ذلـك أن أهـم          الوقفي خيانة للأمانة تفرض نزع الملك الوقفي من يده وفقا لأحكام          

واجبات ناظر الوقف أو المستأجر و حتى المستحق  الحفاظ على عين الوقف و عدم جواز إدعائه لملكيتها                  

    . 734ص[ 2[ و إذا حدث ذلك تطلب الأمر نزع العين من يده 

لا عن عـدم     فض   ،75ص] 36[  من قانون الوقف لا يمكن الحجز على الوقف 5  حسب المادة - 2 

  .إمكانيــة تملكهــا بالتقــادم و هــو مــا أكدتــه المحكمــة العليــا فــي اجتهاداتهــا          

و ذلك أن ملكية الوقف تخرج من ملك . عدم إمكانية إجراء أي تصرف ناقل للملكية على عين الوقف -3

  .الواقف و الموقوف عليه 

  :لتالي  اختلف فقهاء الشريعة  في تحديد ملكية العين الموقوفة على النحو ا

          ذهب المالكية إلى أن  العين تحبس عن التصرفات التمليكية ، و تبقى ملكيتها على حكـم ملـك                   

 ، و هذا يعني أن  عين الوقف تبقى ملكا للواقف غير أنـه               21-20ص  ] 36[  ،   101ص] 30[الواقف    

  .يمنع من التصرف فيها بأي تصرف ناقل للملكية  

وقف يبقى على حكم ملك الواقف ، فيمكن للواقف التصرف فيه بكـل التـصرفات               أما الحنفية فقالوا أن ال    

، فإذا  مات الواقـف انتقـل        20ص  ] 36[  ، 101ص    ] 30[التمليكية سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل            

   .الوقف إلى ورثته كما تنتقل لهم كل ممتلكات المتوفى ، و قد إعتبر الأحناف أن الوقف يأخذ حكم العارية 

في آخر قوليهما و الأصح عنهما ، رأوا أن  ملكية الوقف     ) أبو يوسف و احمد و الشافعي       (خلافا  للجمهور  

تخرج من ملك الواقف  و تصبح على حكم ملك االله تعالى، و هذا يعني الواقف لا يستطيع التصرف في ما               

  .وقفه و إذا مات لا يورثه الخلف 
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من قانون  18 للوقف شخصية معنوية مستقلة عن مكونيه ،حسب المادة                     أما القانون  فقد أقر بأن     

 من نفس القانون ، هذا و يلاحظ أنه حتى في الوقف الخاص             18الوقف ،و عن الموقوف عليه حسب المادة      

يقتصر حق الموقوف عليه على الإنتفاع بالغلة، حيث نصت المادة السابقة على انحصار حـق الموقـوف                 

    393ص ] 27[ ع بالعين عليهم  على الانتفا

  خصوصيته بالنظر لمتولي عملية الايجار فيه.3.2 .1 .2

           نظرا لحاجة الأموال الوقفية لوجود من يتولى حفظها و إدارة شؤونها ،و صرف ريعها علـى                

 نظام  المستحقين قرر الفقهاء ولاية عليها ، و تسمى هذه الولاية بالنظر على الوقف و هي التي يبنى عليها                 

 .الوقف 

و التي تبلور الجهود المضنية التي بذلها الفقهاء من أجل المحافظة على حرمة الوقف ، على نحو يكفـل                   

عدم المساس به من جهة و يضمن إستمرار نموه بما يحقق معه مفهوم الصدقة الجارية التي تعد الفكـرة                   

   .121-  77 ] 39[المجردة للوقف 

منح هذه الولاية، لشخص سماه الناظر حدد صلاحياته و نظمها بموجـب            و المشرع كغيره من المشرعين      

، المحدد لشروط إدارة و تسيير الأملاك الوقفية        1998 المؤرخ في ديسمبر     98/381المرسوم التنفيذي رقم  

  .و هذا ما سنفصله في مبحث لاحق

  خصوصيته بالنظر لصور الايجار .1.3.3 .2 

الوقفي العادي الذي يتميز  بطابع التأقيت ، توجد إيجارات طويلة المدة                       بالإضافة لإيجار السكن    

فرضتها الحاجة الإجتماعية و الاقتصادية التي تهدف لتعير سكنات الوقف الخربة و المعرضة للانـدثار و   

  .التي ليس لها أموال تعمر به 

  .أو عين خربة إيجار السكن الوقفي يأخذ احد صورتين إما ينصب على عين صالحة للسكن ، 

فإذا انصب على عين صالحة ، لم تختلف أحكامه كثيرا على أحكام إيجار الملك الخاص ، أما إذا انـصب                    

 1على عين خربة ، فيستغل وفقا لأحكام عقد الترميم و التعمير ، الذي أحدثه المـشرع بمقتـضى قـانون              

الجه المشرع الجزائري فـي القـانون        المعدل و المتمم لقانون الوقف ، هذا النوع من العقود لم يع            0/07

و هـذا   . المدني في الباب المتعلق بالإيجار ،رغم كون القانون هو الشريعة العامة التي يلجأ إليها عـادة                 

  :و تفصيله. خلافا للقانون المصري الذي عالج الوقف في القانون المدني 

  : إيجار السكن الوقفي العادي –أولا 

ن الوقفي العادي أكثر أساليب إستغلال الملك الوقفي ، و يتميـز هـذا الأخيـر                           يعد إيجار السك  

بأحكام خاصة تميزه عن غيره من الإيجارات السكنات ، فهو إيجار ينعقد لمدة محددة لا تتجـاوز ثـلاث                    

ا سنوات حسب التنظيم المعمل به  ، و بأجرة لا تقل عن أجرة المثل ، كما أن هذا الإيجار لا يصح إلا إذ                      



 

 

43

أبرمه صاحب الصورة فيه و هو الناظر ، و يتقيد هذا الأخير بقيود الشريعة الإسلامية في التأجير ، فـلا                    

يصح تأجيره السكن لمدة غير محددة و بأجرة أقل من أجرة المثل إلا إذا دعت الضرورة لذلك ، كمـا لا                     

 .يصح تأجيره السكن لبعض الفئات كمن هم تحت سلطته 

 :ن الخاص إيجار السك–ثانيا 

           يتميز إيجار السكن الخاص بأنه إيجار طويل المدة تفرضه الضرورة الشرعية المتمثلة في حفظ              

أعيان الوقف التي تحتاج للعمارة و الترميم ، و التي لا تجد مستأجر لها إلا بهذه الصورة ، و قـد حـدد                       

 الخاصة نذكر منها عقد الإجارتين و عقد خلو       فقهاء الشريعة الإسلامية أصنافا عدة لإيجار السكنات الوقفية       

  .الإنتفاع 

  : عقد الإجارتين –أ 

           يعد من العقود الإيجازية الطويلة الأمد ، و قد جاء كحل للأوقاف الخربة التي ليس للوقف ليس                 

ية لتـرميم  لها مال تعمريه ، و نعني به الإيجار الذي يقع على أعيان وقف خربة ، بأجرة معجلة تكون كاف           

  .و إصلاح السكن الخرب و أجرة مؤجلة تدفع سنويا أو شهريا حسب الاتفاق 

  : عقد خلو الإنتفاع –ب 

          هو عقد إيجار من نوع خاص، محله عين وقف خربة في حاجة للعمارة الـضرورية ، يلتـزم                  

جار لمدة غير محددة و يمكـن   المستأجر فيه بدفع مبلغ يكون كافيا لترميم و إصلاح الخراب ، و ينعقد الإي             

لناظر الوقف إنهاؤه و يلتزم حينذاك بتعويض المستأجر في قيمة المال الذي دفعه و قيمة ما زاد في قيمـة                    

 .العقار 

              الولاية على  إيجار السكن الوقفي.2.2

ن يرعاها             إن الولاية على الوقف حق مقرر شرعا على كل عين وقف ،  لحاجة هذه الأخيرة لم                

و يدير شؤونها و يحافظ عليها حتى لا تخرب، و يضيع الغرض الذي أنشئت من اجله ، و تـسمى فـي                      

 ، و تثبت الولاية للناظر الـذي        120ص] 23[ ،     399-398ص  ]30[ عرف الفقهاء بالنظر على الوقف      

  .123ص ] 28[ ، 180ص] 19 .  [180ص] 18[اشترط فيه الفقه العقل و البلوغ و الأمانة  

كما أن تقرير النظر على الوقف تفرضه الشخصية المعنوية المستقلة التي يتمتع بها الوقف، و التي تقـرر                  

  .للناظر بموجبه حقوق و واجبات، و يلتزم بقيود يتعين عليه احترامها  

       الشخصية المعنوية للوقف تفرض وجود متول عليه.2.2.1 

ض إقرار شخصية معنوية له، و التي تعد ضمانة لاستمرار فكرة                      إن الطابع التأبيدي للوقف يفر    

الصدقة الجارية،و تفرض الشخصية المعنوية بدورها الولاية على الوقف ، و ترتب هذه الأخيـرة أثـارا                 

  .هامة في الحفاظ على الوقف و إدارته  

   تمتع الوقف بالشخصية المعنوية . 1.1 .2.2
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معنوية يعد ضمانة لإستمرا ر فكرة الصدقة الجارية كما يعـد موضـوع             إن  إقرار الشخصية ال               

الشخصية المعنوية من أكثر القضايا التي أثارت جدلا بين الفقهاء ، و قديما عرف الفقهاء الذمة الماليـة و                   

هي مناط تحمل الإلتزامات و إكتساب الحقوق و إعترفوا للوقف بهذه الذمة المالية و خـالفهم فـي ذلـك                    

اف الذين أنكروا الذمة المالية للوقف و السبب في ذلك عندهم أن الناظر مـا هـو إلا وكيـل عـن                      الأحن

المستحقين فيه و وكيلا عن الوقف ، كما أن الإيجار لا يبطل بموت المتولي أي الناظر حيث يتولى الناظر                   

 المؤجر ليس المتولي و الجديد عملية النظر مكانه ، في حين أن الإيجار يفسخ بموت المستأجر مما يفيد أن        

إنما هو الوقف نفسه ، إلا أن هذا الرأي إنتقد على أساس أن القيم أو الناظر هو صـاحب الولايـة علـى                       

دارته بصفته نائبا على الوقف و ليس شخصه محل إعتبـار           ‘الوقف فيدير شؤونه و يحافظ عليه و يقوم ب        

ف شخصية إعتبارية مستقلة عن مكونيه و هو مـا          فلا يفسخ العقد بموته أو عزله ، و قد منح القانون الوق           

   .91/10 من قانون 5نصته عليه المادة 

           إن إقرار الشخصية المعنوية للوقف ، تعطي للوقف الحق في التقاضي و الحـق فـي تحمـل                  

قـق  الالتزامات و اكتساب الحقوق ، فتكون له ذمة تعطيه الحق في عمارة الوقف ليحقق  ريعا كبيرا ، يتح    

، و هو ما يسعى المشرع لتحقيقه بإقرار جملة من العقود التي تجعـل              ] 59[معه الغرض المنشأ من أجله      

   كعقد الترميم و التعمير و عقـد الحكـر   .01/07الوقف منتجا ، و نعني بها  العقود التي أحدثها  قانون 

 و هـذا لا يتحقـق إلا بوجـود     و في هذه العقود يقع على الوقف تسديد الدين من عليه ،  ]65[ ، ]60[

شخصية معنوية  تمنح له الحق في القيام بكل الأعمال اللازمة لصيانة و تعمير الوقف و تسديد الديون فيه                   

    .54-5 1 صً[ 22[ 

           بصفة عامة يمكن القول أن للوقف شخصية معنوية مستقلة عن الناظر و عن المـستـحقين  و                 

ية المستقلة ملكية كل الأوقاف ،  كما  يقتطع  من هذه الشخصية كل ما يلـزم                  يعود لهذه الشخصية المعنو   

من أموال للحفاظ على أعيان الوقف ، و كل ما يلزم أيضا لترميمها و إصلاحها لـدوام منفعتهـا و منـع            

  .اندثارها ، بغية دوام منفعتها التي أسس الوقف أصلا لأجلها

ن المستحقين في الوقف لا يستطيعون الحجـز علـى غـلاة                       من خلال ما سبق نخلص للقول أ      

    .733ص ] 3[ الوقف ، باعتبار أنها مملوكة للناظر أو المدين،فإذا حجز عليه من قبله فحجزه باطل 

فالقاعدة العامة تقضي بوجوب رعاية الملك الوقفي و صيانته و ما بقي يوزع على المستحقين، سواء كان                 

 كالفقراء و المساكين أو أشخاص خاصة، يتولى القيام بهذه العمليـة النـاظر              المستحقين أشخاص بر عامة   

  . بموجب الولاية و التي سنتعرض لها في النقطة الموالية

  مفهوم الولاية على الوقف.2.2.1.2 
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           الولاية على الوقف عبارة عن سلطة شرعية تثبت لشخص أمين و كفأ من أجـل رعــاية و                  

لاك الوقفية من الضياع و الإندثار ،و استغلالها بطريقة تسمح بالحفاظ على الغرض الذي              الحفاظ على الأم  

  .انشأ من أجله الوقف 

إن تقرير الشخصية المعنوية للوقف تفرض وجود ممثل لهذه الشخصية ،كما تفرض وجود سلطة شـرعية       

  بأمانة تقوم بشؤون الوقف ،بطريقة تحقق مصلحة الوقف و تحفظ أموالها و تسييرها  

،  343-341ص]23[ ، 124ص] 23[             يطلق الفقهاء على هذه السلطة الولايـة علـى الوقـف   

الكفاءة و العدالة ،و اختلفوا في مسالة الولاية لمن  اتفقوا على أنها تثبت لشخص من ذوي  و 13ص] 38[

  :تكون 

 يستطيع القاضي عـزل مـن عينـه          ذهب الحنفية لجواز اشتراط الواقف الولاية لنفسه أو لغيره، و لا           -

الواقف إلا إذا تبين خيانته أو فسقه فيعزله تحقيقا لمصلحة الوقف، أما إذا مات الواقف و لم يبين لمن تثبت                    

  .الولاية بعده فالراجح أن تكون للقاضي

شـرط   أما المالكية فقد  اشترطوا  الحيازة و على ذلك فلا تضر ولاية الواقف ما دامت لا تتنافى مـع   -

الحيازة ، غير أن  الراجح في المذهب المالكي أنه إذا لم يشترط الواقف لولاية وقفه ،فإذا كـان الوقـف                     

لجماعة غير معينين أو على معين لا يملك أمر نفسه  فتثبت الولاية للقاضي فيولي من يشاء ،و أن كـان                     

  .الموقوف عليه معينا مالكا أمر نفسه فتكون الولاية له 

عية لاعتبار أن الولاية على الوقف لا تثبت للواقف إلا إذا اشترطها في كتاب وقفه عند إنشاء                  ذهب الشاف  -

  .الوقف

و إذا لم يشترطها الواقف لأحد فقال  البعض أنها تكون للواقف ،و قال الـبعض الآخـرون أنهـا تكـون         

بعض الآخر للحاكم لان    للموقوف عليه  لأنه صاحب الغلة فإذن هو من الذي يتولى رعايتها ،  و جعلها ال                

   الحاكم ولي من لا ولي له

عكس الحنابلة الذين أثبتوا الولاية للموقوف عليه، إذا كان آدميا معينا سواء كان واحدا أو عـددا، أمـا إذا           

  .كان الوقف على جهة عامة أو محصورة أو غير محصورة كالمساجد فتكون الولاية للناظر 

  )ولاية الناظر هي ولاية خاصة(  لولاية موقف القانون من ثبوت ا.2.2.1.3 

  

 المتعلق بالأملاك الحبيسة العامة ، فإن الولاية على الوقف          64/283           قبل صدور المرسوم رقم     

كانت تحدد على ضوء العقد المنشأ للوقف،و في حالة حدوث نزاع في ثبوت الولاية  يعين متـولي علـى                   

  .مثابة قانون ينظم الوقف الوقف حسب إرادة الواقف لأن شرطه ب

فقد أثبت الولاية   . المتعلق بالأملاك الحبيسة العامة        7/09/1964 المؤرخ في    283/ 64أما المرسوم رقم    

 91/10، خلافا لقانون الوقـف  رقـم         ]  61[لوزير الأوقاف،و يمكن لهذا الأخير تفويض سلطاته للغير           
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ولاية إلى ناظر الوقف ،و ذلك وفق كليفيات يتـولى           ال 20فقد أسندت المادة     . 27/4/1991المؤرخ  في    

 المـؤرخ فـي     98/381تحديدها التنظيم لاحقا ، و تجسد ذلك فعلا بإصدار المرسـوم التنفيـذي رقـم                

  . ،المتعلق بشروط إدارة واستغلال الملك الوقفي 11/12/1998

  :ر  ما يأتي  من المرسوم التنفيذي السابق الذك7 المقصود بنظارة الوقف في صلب المادة 

  .التسيير المباشر للملك الوقفي  -أ

  .رعايته -ب

  عمارته  – ج

  . استغلاله -د

  حفظه --هـ

   " حمايته -و

إن ناظر الملك الوقفي  هو الذي يتولى الإيجار و الذي يدخل في صلب العمارة التي يقـصد بهـا                           

 من نفس   16ند الضرورة ، كما أقرت المادة       المشرع صيانة الوقف و ترميمه و إعادة بناء الملك الوقفي ع          

 :المرسوم أن ولاية النظر على الوقف تثبت 

  . للواقف  أو من نص عليه عقد الوقف –أولا 

  .للموقوف عليهم أو من يختارونهم إذا كانوا معينين محصورين راشدين –ثانيا 

  . ولي الموقوف عليهم إذا كانوا محصورين غير راشدين –ثالثا 

كل شخص من أهل الخير و الصلاح ، إذا كان الموقوف عليهم غيـر معينـين أو معـين غيـر       –رابعا  

  .محصور ، غير راشد و لا ولي له 

  :  يمكــــن ملاحظــــة النقــــاط التاليــــة علــــى المــــادة الــــسالفة الــــذكر 

حت   شروط الناظر أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على اعتبار يد الناظر يد أمانة ، فهو مسئولا عما ت                  -1

  .يده من أموال ،   أي أنها استوفت كل الاحتمالات الواردة في النظر 

الترتيب الوارد في المادة هو ترتيب تسلسلي ،لا ينتقل من طبقة أولى إلى الفئة الثانية ،إلا إذا وجـد    -2

  مانع للنظر في الفئة الأولى

 الوقـف المحـددة فـي        لشروط النظـر علـى     16ضرورة استيفاء الأشخاص المحددين في المادة       -3 

  .من نفس المرسوم و هي العقل،البلوغ ،الأمانة 17المادة

تتعلق المادة بالنظارة على الوقف مطلقا سواء كان عاما أو خاصا، و على ذلك فان النظارة لا تثبـت   - 3

  .أو بواسطة الاعتماد في الوقف الخاص .التعيين في الوقف العام لأهلها إلا بطريقتين

  :ما يلي 16لمادة و يعاب على ا
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  :  لا بد من تقييد ولاية الواقف على النظر على الوقف بضوابط تتمثل في -

  .  أنه إذا اشترطها الواقف فتكون له -

  حالة تعذر إيجاد شخص من أهل الخير و الصلاح ،إذا كان الموقوف عليه غير معينين أو معين غيـر                -

 الولاية ،و هنا لابد من النص على الجهة التي تؤول           محصور و غير راشد و لا ولي له ، فالي من تؤول           

  .إليها 

          إختصاص الناظر بايجار السكن الوقفي.2.2. 2 

           لقيام الناظر بالولاية على الوقف لا بد أن يستوفي الشروط التي تؤهله لتولي مهمة النظـارة  ،                  

  .ة وليست مطلقة ولمباشرة صلاحياته في التأجير، ثم إن هذه الصلاحيات مقيد

  شروط المعتبرة في الناظر. 2.2.2.1

           لقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على اعتبار أن يد الناظر هي يد أمانـة ، فالنـاظر يكـون                   

  .مسئولا عما تحت يده من أموال متى ثبت تعديه أو تقصيره في عمله

 إعطائها لمستحقيها دون عذر شـرعي، أو إذا         يكون الناظر ضامنا إذا قصر في حفظ الغلة، أو امتنع عن          

  صرف ريع الوقف في حاجته الخاصة ، أو لم يقم بمطالبة المستأجرين حتى أنقضى ما هو

  . بذمتهم 

  :إتفق الفقهاء على أنه يشترط في الناظر ،العدل ،الكفاءة ، الإسلام 

   : 807ص ] 15[  ، 307ص ] 17 [ العدالة الظاهرة-1

 معتبر عند جمهـور  طالة إلتزام بالمأمورات و اجتناب الحظورات الشرعية ، و هي شر     يقصد بالعد        

  .الفقهاء عدا الحنابلة الذين لم يشترطوها 

  :  الكفاءة - 2

           نعني بها قوة الشخص و قدرته فيما هو ناظر عليه ، و تتطلب الكفاءة العقـل و البلـوغ ،و لا                     

 رضي االله عنه اشترطها لحفصة ،و إذا   انعدمت الكفاية و العدالـة ،               يشترط في النظر الذكورة لأن عمر     

أتنزع النظر من الناظر حتى وان كان هو الواقف ، و عند الشافعية إذا عادت إليه الكفاية و العدالـة ردت        

  . له النظارة ، إذا كان قد اشترطها له في كتاب وقفه 

  :  الإسلام -3

و لن يجعـل االله     «  كان الموقوف عليه مسلما و ذلك مصداقا لقوله تعالى                      يعتبر هذا الشرط إذا   

   )141سورة النساء الآية ( » للكافرين على المؤمنين سبيلا 

و هو نفس ما اشترطه المرسـوم       .هذه الشروط قد إتفق فقهاء المذاهب  على ضرورة توفرها في الناظر             

  : منه 17السابق الذكر ، حيث تنص المادة 
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  :ط في الشخص المعين أو المعتمد ناظر للأوقاف أن يكون يشتر« 

ن التصرف ، عدلا    مسلما ، جزائريا  ،  بالغا سن الرشد ، سليم العقل و البدن ، ذا كفاءة و قدرة على حس                    

  .أمينا 

و يلاحظ أن المادة استوفت كـل الـشروط         » تثبت هذه الشروط بالتحقيق و الشهادة المستفيضة و الخبرة          

ا فقهاء الشرع ، ومتى توفرت الشروط السابقة الذكر ، فيتم تعيين ناظر الملك الوقفي بقرار من                 التي أقره 

   ] .67[وزير الشؤون الدينية ، بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف 

  صلاحيات الناظر في التأجير. 2.2.2. 2

امنا لما تحت يده من أموال                 إتفق فقهاء الشريعة  على أن يد الناظر يد أمانة ، فهو مسئولا و ض              

  :،و يكون الناظر ضامنا على الخصوص فيما يأتي 

  .إذا قصر في حفظ الغلة   -أ

  . إذا امتنع عن إعطاؤها لمستحقيها-ب

  .إذا صرف ريعها لحاجته الشخصية   -ج

  . إذا لم يطالب المستأجرين بالتزاماتهم-د

  : الصلاحيات الآتية الناظر يتولى عند التفويض العام أن            كما

  .7ص ] 34 [  ،393ص ] 27[ عمــارة لوقــف ســواء نــص الواقــف عليهــا أم لــم يــنص  - 1

يتولى أيضا إيجارا لملك الوقفي و زرعه و التقاضي ،و تحصيل الغلة و قسمتها بين المستحقين، كمـا   -2

   .106ص ] 36[  ، 807ص] 30[يقع عليه عبأ الاجتهاد في تنمية و إستثمار الوقف 

 مـن المرسـوم     13           أما المشرع الجزائري فقد حدد صلاحيات نـاظر الوقـف فـي المـادة               

  المحدد لشروط إدارة و تسيير الملك الوقفي ، و من بين صلاحيات ناظر الملك الوقفي                 98/381التنفيذي

 الـوقفي ،و    هو إيجار الملك الوقفي  سواء كان سكنا أو فضاء ،فلناظر الوقف إبرام عقود إيجار الـسكن                

مطالبة المستأجرين بالتزاماتهم سواء تعلق الأمر بالأجرة أو الترميمات التاجيرية ،كما أنه يقوم بمقاضاتهم              

قرار المحكمة العليا الغرفة البحرية و      _ عند الاقتضاء ، باعتباره ممثلا لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف           

كما يقع على الناظر عبأ الحفاظ على عقار الوقف و           ) 14/09/1999 المؤرخ في    190406التجارية رقم   

  . استغلاله بما يتناسب و طبيعته 

( يلاحظ أن القانون المدني المصري أسند مهمة  إيجارا لأوقاف ، و ولاية قبض الأجرة، إلى ناظر الوقف         

   . 628 ص ] 2[ وإذا دفعها المستأجر لغير الناظر فلا تبرأ ذمته )  قانون مدني مصري 628المادة 

            كما يجب التأكيد على أنه من بين صلاحيات الناظر كذلك تنفيذ شروط الواقف التي حددها في                

كتاب وقفه ، فهو ملزم بإتباع شروط الواقف المعتبرة شرعا ، لأن القاعدة عند فقهاء الشريعة الإسـلامية                  



 

 

49

 الواقف التي ضمنها في كتاب وقف ،        تقضي بأن شرط الواقف كنص الشارع ، فالناظر ملزم بتنفيذ شروط          

  .كأن يحدد الواقف شروط معينة في إستغلال الوقف أو قسمة الموقوف 

و قد حدد الفقهاء حالات يجوز فيها للناظر مخالفة شرط الواقف ، كأن تتطلب مصلحة الوقـف مخالفـة                   

د الوقـف راغـب فـي      شرطه ، و مثال ذلك أن يشترط الواقف عدم تأجير الوقف إلا لمدة معينة و لم يج                

  .التأجير إلا لأكثر من تلك لمدة ، فيخالف شرطه تحقيقا لمصلحة الوقف 

   قيود الناظر في التأجير. 2.2.2.3

  :            يراعي  الناظر  في عملية الإيجار

 بتفـادي   يتحقق ذلك   جله الوقف ،و  أ   تحقيق مصلحة الوقف أولا  و ذلك بتحقيق الغرض الذي أنشأ من                -

ار به ،  فإذا كان العقار بناءا يقوم باستغلاله عن طريق تأجيره كما هو الحال هنا، كما يلتزم بإبرام                     الإضر

  . المعدل و المتمم لقانون الوقف 01/07عقود استثمار الوقف الواردة في قانون 

  تحقق مصلحة الوقف بإيجاد طريقة تسمح بالحصول على ريع من الملـك الـوقفي ، ويتحقـق ذلـك                     -

ستغلال الفعلي و الأمثل لعين الوقف ، و في سبيل الحصول على ذلك يجوز للناظر إبرام عقد إيجـار                   بالا

مع أي مستأجر يبدي رغبة في الانتفاع بالعين الموقوفة و مستعد لدفع الأجرة ، و لا يجوز للناظر إهمال                   

 دون أن يتقدم فعليا للإيجـار       المستأجر المستعد لدفع الأجرة ، في انتظار ذلك المستأجر الذي يعد بالأجرة           

وذلك تحقيقا لمصلحة الوقف و عدم ضياعه ، أما إذا كانت العروض متعـددة إلا أن المتقـدم الفعلـي و                     

المستعد لدفع الأجرة هو صاحب اقل عرض ، يقع على الناظر إبرام عقد الإيجـار معـه تحقيقـا دائمـا                     

ن يتفق مع المستأجر صاحب اقل عرض ، على انه          لمصلحة الوقف ، إلا أنه يجوز للناظر في هذه الحالة أ          

  .إذا تقدم عارض آخر أو زادت قيمة العين المؤجرة ،يـتعهد باستكمال الأجرة أو فسخ العقد تلقائيا

  :           قيد فقهاء الشريعة الإسلامية الناظر في عملية إيجار الوقف بالقيود التالية 

عقارات الوقف لنفسه و لا لأحد من أصوله و فروعـه ، و             عدم جواز تأجير ناظر الوقف عقار من         –1 

نعني بهم أصوله و فروعه الذين هم تحت سلطته الشرعية ، و ذلك لأن يد الناظر هي يد أمان و إذا أجر                      

لأحد من أولاده الذين هم تحت سلطته علقت به التهمة ، و هو ما قال به الإمام أبي حنيفة ، أما الصاحبان                      

  .جاره إذا كانت الأجرة هي أجرة المثل فقالوا بصحة إي

 عدم جواز تأجير الناظر عقار من عقارات الوقف لمن لا تقبل شهادته لهم، و هم قرابته حتى الدرجة                   – 2

  .1 86ص ] 33[،  892ص ] 7[ ، 155ص  ] 24[الرابعة 

ثل حتى لـو كـان       عدم جواز تأجير الوقف لأجنبي ، إلا إذا كانت الأجرة التي سيدفعها هي أجرة الم               – 3

الناظر في هذه الحالة هو المستحق الوحيد للغلة ، ذلك أن الناظر قد يموت و بموته يتـضرر الوقـف و                     

غيره من المستحقين بسبب نقص الأجرة عن أجرة المثل ، خاصة إذا كانت العين الموقوفـة فـي حاجـة        

  .للعمارة



 

 

50

جير بأقل من أجرة المثل تحقيقـا لمـصلحة         و يستثنى من ذلك حالة الضرورة التي يجوز فيها للناظر التأ          

  .الوقف

  إلتزامات  ناظر الملك الوقفي . 2.2.3

            يتعين على ناظر الملك الوقفي القيام بجملة من التصرفات ، في مقابل قيامه بهذه التـصرفات                

  .يتلقى الناظر أجرا  ، و ترتب مسؤوليته إذا قصر في القيام بها 

   لواجبة في حق الناظرالتصرفات ا. 2.2.3.1

  .          يقع على ناظر الملك الوقفي واجب عمارة الوقف ، و تمثيل الوقف أمام الغير 

  :  عمارة الوقف –أ 

          يقع على عاتق ناظر الملك الوقفي واجب عمارة الوقف و الحفاظ عليه من الإندثار و الـزوال ،               

ات التي تقع على الناظر ، سواء أشـترطها الواقـف أم لـم              و صنف الفقهاء العمارة  ضمن أول الالتزام       

يشترطها ، و إذا نص الواقف في كتاب وقفه على  عدم العمارة عد شرطه باطلا ، لتنافيه مع الهدف من                     

الوقف أصلا الذي هو الإنتفاع بالوقف بصورة مؤبدة ، و العمارة تكون  مقدمـة علـى الـصرف علـى                  

وقف خربة يتعين على الناظر أولا أعمارها عن طريق إصلاحها و ما بقي             المستحقين ، فإذا كانت عين ال     

  .يوزعه على المستحقين 

           أما إذا لم يكن للوقف غلة يعمر الناظر بها الوقف ، فقد أقر فقهاء الشريعة في هذا المجال جملة                   

و الإنتفاع و عقد الإجارتين و      من العقود التي بواسطتها يستطيع الناظر عمارة الوقف ، و نعني بها عقد خل             

 المعدل و المتمم لقانون الوقف   ، 01/07عقد الترميم و التعمير الذي أحدثه المشرع  بمقتضى قانون رقم  

و التي يلتزم فيها المستأجر بتقديم مال للناظر يكون كافيا لعمارة الوقف الخرب ، و عادة ما تثبت حالـة                    

   .1 88ص ] 28[،  1 28ص] 46[ الخراب عن طريق الخبرة  

فإذا حدد الواقف مالا معينا ينفق منه الناظر على عمارة الوقف ، تعين على الناظر هنـا بـصفته ممـثلا                     

للوقف أن يصلح الوقف و يعمره من المال الذي حدده الواقف للعمارة ، لأن القاعدة تنص على أن شـرط                    

  .تباعه ما دام محققا لغاية الوقف الواقف بمثابة قانون يتوجب احترامه و يتوجب على الناظر إ

أما إذا كانت  العين الموقوفة معدة للإست غلال فيقع على الناظر عبأ القيام بعمارتها من غلتها كما هـو                    

الحال في إيجار السكنات الوقفية فأول إلتزام يقع على عاتق ناظر الملك الوقفي هو عمارة الوقف الخرب                 

  .الملك الوقفي مقدمة على الصرف على المستحقين بإنفاق الجمهور مما يدفعه المستأجر ، لأن عمارة 

كما يجوز لناظر الملك الوقفي ادخار جزء من غلة الوقف لينفقها على عمارة الوقف عند الحاجة ، إذا كان                   

الواقف قد شرط ذلك في عقد الوقف ، أما إذا لم يشترط الواقف تقديم العمارة على الإنفاق على المستحقين                   

  .لا يملك الناظر إلا توزيع الغلة على المستحقين ، ف

  :  تمثيل الوقف و الدفاع عن حقوقه –ب 
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           الوقف باعتباره تصرفا قانونيا فهو ينشأ علاقات قانونية مع الغير ،  يتولى الناظر بصفته ممثلا                

 الالتزام و الوفاء بكـل مـا       للوقف عملية  تمثيل الوقف و الدفاع عن حقوقه أمام الغير ، فيقع على الناظر              

على الوقف من ديون لدى الغير، و يعتبر أداء الديون مقدم على الصرف على المستحقين ، و ما بقي من                    

الغلة يوزع على المستحقين إلا إذا كان الوقف خربا و في حاجة للعمارة فتقدم هنا العمارة علـى الإنفـاق         

 حقوق الوقف ، و السعي لتحصيلها ، و له المطالبة بحقوقه            على المستحقين ، كما يتولى الناظر الدفاع عن       

  .إما بنفسه أو توكيل غير ه للدفاع عن هذه الحقوق كالمحامين و غيرهم 

  )الأجر ( حقوق الناظر .2.3.2 . 2

           يتولى الناظر إدارة الملك الوقفي و الحفاظ عليه ، كما يقوم بعمارته و إصلاحه و تحصيل مـا                  

ى الغير ، و في مقابل قيام الناظر بمهامه يتلقى الناظر أجرا ،  و المتفق عليه عند فقهاء الشريعة                   للوقف لد 

  :الإسلامية 

  . أن الناظر يستحق الأجر بمجرد مباشرة مهامه من رعاية و إدارة الوقف -

عدم قيامه بمهامه   أما إذا لم يقم بمهامه فلا يستحق شيئا من الأجر  إلا إذا منح له الواقف أجرا  حتى عند                     

  .، و كان الواقف قد ضمن هذا الشرط في كتاب وقفه 

حق أما إذا قام الناظر بمهامه و نفذ عمله، فهو يستحق الأجر كاملا حتى و لو كان مريضا ، و لورثته ال                    -

  .في المطالبة بالأجر عند وفاته 

  :مقدار أجر الناظر

  :    يمكن التمييز بين ثلاث فروض 

أو كان أقل مـن أجـر المثـل         / أو كان أكبر من أجر المثل       / المحدد مساويا لأجر المثل     إذا كان الأجر    

   :الفرض الأول

           اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أنه إذا حدد الواقف أجرا الناظر ، و كان الأجر الذي حدده                 

  . د مباشرته لعمله مساوي لأجرا لمثل ، فالناظر في هذه الحالة  يستحق الأجر كاملا  بمجر

  :الفرض الثاني 

ختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة      إ           أما إذا كان الأجر الذي حدده الواقف أكبر من أجر المثل فقد             

 :كالأتي 

قال الحنفية أنه إذا كان الأجر الذي حدده الواقف للناظر أكبر من أجرالمثل ، فالناظر يستحق كل الأجـر                   

  :كاملا ، و قد ميزوا بين فرضين الذي حدده الواقف 

 إذا قام الناظر بتنفيذ المهام الموكلة له ، فهو يستحق الأجر كاملا أما إذا فوض الناظر الغير للقيام بهذه                    -

المهام ، فقالوا أن الناظر الجديد  لا يستحق إلا أجر المثل و الزيادة التي شرطها الواقف تكون حقا للناظر                    
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لواقف هو الذي أشرك الشخص الثاني في النظارة لجانب الناظر الأول ، فللواقف هنا              الأول ، إلا إذا كان ا     

  .أخذ شيء مما زاد في أجر المثل و منحه للشخص الثاني 

  .أما الشافعية  فقالوا أنه إذا كان الناظر هو الواقف ، فلا يستحق إلا أجر المثل 

يادة حقا للناظر ، أما إذا لم يشترطها الواقف فلـيس           و رأى الحنابلة أنه إذا شرط الواقف الزيادة فتكون الز         

  . للناظر  إلا أجر المثل ، و ما زاد عنه ينفقه في شؤون الوقف  

  :الفرض الثالث 

           أما إذا كان الأجر المحدد للناظر أقل من أجر المثل، يخير الناظر هنا بين قبول النظـر علـى                   

 تبرع من جانبه ، أو أن يرفض النظر على الوقف و يرفـع أمـره          الوقف ، و يعتبر الأجر الناقص بمثابة      

    .30ص  ] 22[  ، 219ص ] 28[ للقاضي 

           بصفة عامة يمكن القول أن الأجر هو المقابل العادي الذي يستحقه الناظر لقاء ما قام بـه مـن                   

 عنه في كتـاب وقفـه       رعاية لشؤون الوقف و تسيير شؤونه ، و يعد ما فعله عمر بن الخطاب رضي االله               

المشهور الأصل الشرعي لإعطاء الناظر الأجرة ، و هو نفس ما أقره الصحابة و التابعين  ، و قد ميـز                     

  :الفقهاء في تقدير أجر الناظر بين الفروض التالية 

  .   إذا كان الواقف قد حدد أجرا معينا للناظر فيعمل به -

  . جر فله أن يرفع الأمر للقضاء و هو الراجح  أما إذا لم يحدد الواقف في كتاب وقفه الأ-

قر للناظر الحق في تعاطي أجرة سنوية أو شهرية مقابل ما يقوم به من إدارة                          أما  القانون  فقد أ     

، كما يعتمد في     ]   62[و تسير شؤون الوقف ، و يحدد الأجر من ريع الملك الوقفي الذي يتولى إدارته                  

هري للناظر والسنوي المستحق للناظر على ما هو وارد في عقد الوقف ، وإذا لم يحدده                تحديد المقابل الش  

،    يهدف المشرع 98/381من المرسوم التنفيذي رقم 1 9،فيتولى التحديد الوزير المكلف بالأوقاف المادة 

الحـرص  من تقرير أخذ الناظر الأجرة  من ريع الوقف، هو ترغيب الناظر في تنمية موارد الوقـف ،و                   

  .على استغلالها استغلالا أمثلا ، فحسب قيمة الأجرة تكون أجره 

           يمكن القول في الأخير بأن عمل الناظر يشبه عمل محافظ البيع بالمزاد العلني ، فالناظر لا يعد                 

موظفا تابعا لوزارة الشؤون الدينية بل يعد عمله شبيها بالأعمال الحرة فهو يحصل علـى  أجرتـه مـن                    

  .13ص  ] 22[ عائدات الوقف التي يديرها ،  ويباشر الناظر عمله تحت مراقبة وكيل الأوقاف 

  عزل الناظرو محاسبته .2.3.3 .2

   :  عزل الناظر–أ 

  .           تكاد تتفق وجهات نظر الفقهاء حول مسألة عزل الناظر 

 القاضي فليس لـه عزلـه ، كمـا لا           ذهب الحنفية إلى إمكانية عزل الواقف للناظر مطلقا ، أما إذا عينه           

يستطيع القاضي عزل الناظر الذي اشترطت له النظارة من قبل الواقف في كتاب وقفه ، إلا إذا ثبت خيانة                   
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كما يستطيع القاضي عزل الناظر الذي عينـه إذا         .المتولي أو عدم أهليته أو فسقه ، فيجوز للقاضي عزله           

 مثلا ، و للناظر عزل نفسـه ، و يلتزم فقط بتبليغ القاضـي ، و                ثبت فقده لأحد شروط النظارة ، كالعدالة      

يستطيع الناظر التنازل لغيره عن النظارة ، و يشترط في المتنازل له عن النظارة أن تتوفر فيه الـشروط                   

  .الخاصـة  بالنظر من عدالة و كفاية و بلوغ 

  :الي             من خلال ما سبق يمكن أن نحدد حالات عزل الناظر كالت

  .عزل الناظر نفسه بأن يستقيل، أو أن يعزله الواقف إذا كان هو من عينه -1

    . 7694ص]  15[عزله من القاضي إذا ثبتت خيانته   -2

  . و للمحكمة عزله إذا رأت مسوغ لذلك-3

  

    محاسبة  الناظر -ب 

  :اء فـي هذه المسالة كما يلي            القاعدة العامة أنه يبنـى على حسن الظن بالنظـار ، ذهب الفقه

اكتفى القاضي بالحساب الإجمالي، عند تقرر التفصيل ، فإذا أدعى          :  367ص] 1 7[ إذا كان الناظر عدلا     

الناظر دفع الغلة للمستحقين و صدق في قوله فلا يمين عليه ، و أن لم يصدق فيقع عليه حلف اليمين ،  و                       

و يحقـق فـي     .  مكـرر 110ص ]36[ن القاضي خبيرا للكشف     المستحقين في أي أمر أمكن معاينته، يعي      

  .موضوع افان نكل بيمينه كان ضامنا 

  يرى الصاحبان أبا يوسف و محمد بن الحسن أن الناظر مطالب بتقديم الدليل على مـا يـدعي صـرفه                    

دلة ث نزاع بين الناظرلنزاع و يصدر حكمه بناءا على ما تقدم من أ            دوإذا ح . ع الوقف يللمستحقين من ر  

  .بين يديه

 21 في المـادة     98/381فقد أقر المرسوم التنفيذي رقم      ,             أما بالنسبة لعزل الناظر في القانون     

  : منه حالتين لعزل الناظر

  :حالة إعفاء الناظر من مهامه  -أ

فقـد معهـا     من المرسوم السابق الذكر، و يتعلق الأمر بالحالة التي ي          21         حددت هذه الحالة المادة     

  :الناظر أحد الشروط التي يجب توفرها فيه لتولي نظارة الملك الوقفي ، و تتمثل في ما يلي 

حالة حصول مرض عقلي أو حسي للناظر افقده القدرة على مباشرة العمل ، و كل التصرفات التي يقوم  -

  .بها في هذه الحالة تكون باطلة 

  .إذا نقصت كفاءته -

  .قاف في رغبته في الاستقالة إذا أبلغ وكيل الأو  -

 إذا ثبت رهنه للملك الوقفي كله أو جزء منه، أو باع مستغلات الوقف، دون الحصول علـى إذن مـن                     -

  .و يتحمل كل تبعات عمله.السلطة الوصية، و كذلك تصرفاته تكون باطلة
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    إذا ادعى ملكية الوقف آو أهمل شؤونه-

  .أو قام بلعب الميسر  إذا تعاطى مسكر -

  

  :حالة الإسقاط-ب

  :            نعني بها الوضعية التي تثبت معها أن الوقف معرض للخطر حالا أو مستقبلا و تتمثل في

  .ا ثبت أن الناظر أصبح يضر بالوقفأو بمصلحة الموقوف عليهم  إذ-

  . إذا ثبت أن الناظر يضر بالوقف أو بموارده مستقبلا-

  . إذا ارتكب جناية أو جنحة-

  .ع الوقف أو رهنه دون إذن  إذا با-

تحت إشراف  إلا   تثبت حالة الإعفاء و الإسقاط       و سواء تعلق الأمر بإسقاط أو إعفاء الناظر من مهامه فلا          

السلطة الوصية المتمثلة في لجنة الأوقاف، و عن طريق التحقيق أو المعاينة الميدانية و الشهادة و الخبرة                 

  .و الإقرار

 المحدد لـشروط إدارة و رعايـة        98/381  من المرسوم التنفيذي رقم       21 و ما يلاحظ على نص المادة     

الأملاك الوقفية  أن المشرع اغفل حالة عزل الواقف للناظر آو إذا وضع بذلك في كتـاب وقفـه خلافـا                     

  .قر للواقف الحق في عزل الناظر ، إذا شرط ذلك في كتاب وقفه أللقانون المدني المصري ، الذي 

           السكن الوقفيضوابط إيجار.3.2

           لترتيب إيجار السكن الوقفي آثاره، لابد أن يرتبط التراضي فيه بشروط الواقـف، لأن شـرطه           

بمثابة قانون واجب احترامه، و لا بد من الاتفاق على أجرة محددة للسكن الوقفي المؤجر، و أن يكون ذلك                   

  .و هو ما سنتعرض له بالتدريج.لمدة محددة 

            تباط التراضي بشروط الواقفإر.2.3.1 

        ينـعقد الإيجـار بتـطابق الإيجاب و القبول بين طرفي العقد أي الناظر و المستأجر ، و يراعى                

في ذلك ضرورة إتباع شروط الواقف المحددة في عقد الوقف ، و لا يعتبر شرط الواقف إذا كان مخالفـا                    

  .الوقف  لأحكام الشريعة الإسلامية و ضارا بمصلحة 

  طرفي العقد . 2.3.1.1 

            يشترط لانعقاد إيجار السكن الوقفي صحيحا، أن يصدر إيجاب من ذي الصفة المخول قانونـا               

  .بذلك و قبول من الطرف الأخر مطابقا للإيجاب الأول وفقا للقواعد العامة في انعقاد العقد

  :القائم بعملية التأجير 
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عملية تأجير السكن الوقفي باعتباره المخول قانونا بإدارة شؤون الأوقاف و تسيير                       يتولى الناظر   

و كل التصرفات القانونية الصادرة عن الناظر       . 688ص   ] 31[ ،  389ص] 27 [154ص ] 26[ شؤونه

 موته ، بـل إن   لأن الوقف لا ينتهي بعزل الناظر أو تكون نافدة في حق الوقف حتى بعد عزله أو موته ،

الذي يحل محـل النـاظر المتـوفى أو          . 889ص ] 7[ ولاية النظر على الوقف تنتقل للناظر الجديد          ال

المعزل ، فيقع على الناظر الجديد عبأ تحمل كل الالتزامات التي كان يقوم بها الناظر السابق مـن قـبض        

 قد قبض الأجرة معجلة     للأجرة الجديدة ، كما يحصل الأجرة السابقة على تعينه ، وإذا كان الناظر السابق             

فيرجع الناظر عليه أو على ورثته، كما يتحمل كل الالتزامات التي يرتبها عقد إيجار السكن الوقفي عنـد                  

تجديد العقد أو إنهاءه ،  ذلك أن القاعدة العامة أن الناظر هو من يتولى  عملية تأجير السكن الوقفي بصفته       

  . شؤونه ممثلا للوقف و مسئولا عن إدارته و تسيير 

           ما يجب ملاحظته هو أن الناظر في الوقف العام هو المتولي الوحيد لعملية تأجير السكن الوقفي                

خلافا للوقف الخاص الذي يجوز فيه أن يتولى عملية التأجير غيره سواء كان معين من الواقف أو غيره ،                   

  :                 فيها الترتيب الأتي و في هذا ذهب الأحناف إلى أن  ولاية النظر على الوقف يتبع

  تكون أولا  للواقف ،  و يجوز لهدا الأخير تعيين من يشاء ناظرا على الوقف أو وكيلا عــنه ، و                        - 1

إذا اعترض الواقف عارض من عوارض الأهلية انتقلت الولاية للقاضي و له تولية من استوفى شـروط                 

  . أشترطها له الواقف في كتاب وقفه الولاية ، و قد تثبت الولاية للقاضي إذا

  .لمن صلح من ذرية الواقف و أقاربه   -2

           في القانون تدخل وزارة الشؤون الدينية في سلسلة النظار إلزاميـا  ، و تتـولى حاليـا هـذه                     

حصر و لا يملك الموقوف عليه عملية تأجير السكن الوقفي و لو ان           .الأخيرة عملية الإشراف على الأوقاف      

فيهم الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مادونا له من قبل القاضي ، فيجوز له عندئذ تـولي                     

عملية التأجير بصفته متوليا لا مستحقا ،و يجوز للموقوف عليه التأجير أيضا إذا كان هو المستحق الوحيد                 

في حاجة للعمارة أو الترميم فتقـدم نفقـة         في الأجرة إذا كان الوقف في حالة جيدة  ، أما إدا كان الوقف               

الوقف له من باب أولى ، لأن الموقوف عليه لم يعد المستحق الوحيد للوقف بل تقدم نفقة الترميم عليـه و                     

  ،و قد قيد فقهاء الشرع الناظر فـي عمليـة            889ص]  7[ ،  1 54ص]  24[بالتالي لا يجوز له التأجير      

  :تأجير السكن الوقفي بما يلي 

عدم جواز تأجير الناظر السكن الوقفي لنفسه أو لأحد من أولاده الذين هم تحت سلطته الـشرعية ، و                    -1

العلة في ذلك هو عدم جواز الجمع بين صفتين في نفس الشخص ، فالناظر إذا قام بالتأجير عد مـؤجرا و             

رغـب فـي التـأجير    وهو لا يصح إلا في أحوال مستثناة و هو ليس منها  وإذا  , مستأجرا في آن واحد   

  .لأولاده كان عليه الرجوع للقاضي 
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 عدم جواز تأجيره لمن ل إيجار المثل ، أي بغبن فاحش حتى لو كان المؤجر هو المستحق الوحيا تقبل                    -2

شهادتهم له، وهم أصوله و فروعه و زوجه، و ذلك نفيا للتهمة، إلا إذا كانت الأجرة المقدمة من طـرفهم                    

  . 289ص] 7[جوز ذلك تحقيقا لمصلحة الوقف أكثر من أجرة المثل في

 عدم جواز تأجيره لأجنبي بأقل مند فيه ، و علة دلك أن الإجارة لا تفسخ بموت المتولي ،و بموت هذا                     -3

الأخير يتضرر المستحق أي الوقف لنقص الأجرة ، و خاصة إذا كان  الوقف بحاجة للعمارة ، مما يؤدي                   

إيجار المثل ، و يستثنى من القاعدة العامة حالات يجوز فيها التـأجير             إلى تضرره ، لأنه إيجار بأقل من        

بأقل من أجر المثل و منها حالة الوقف الذي لا رغبة للناس في استئجاره إلا بأقل من أجر المثل، فيـؤجر   

   .98/381 من المرسوم التنفيذي 34- 33بدلك القدر تحقيقا لمصلحة الوقف المادة 

ئري فقد أسند المشرع للناظر سلطة تأجير السكن الوقفي ، فيتولى ناظر الملك الوقفي     أما في القانون الجزا   

إبرام عقود الإيجار و له صفة مطالبة المستأجر بدفع الأجرة ، و له رفع كل الدعاوى اللازمة فهو يمثـل                    

، 1 90406رار رقم الوقف أمام القضاء ، وهو ما أثبتته المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية ، في الق    

 قانون مدني مصري ، قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفـة البحريـة و               686و هو نفس حكم المادة      

و في إطار المهام الموكلة للناظر و المتعلقة        . أين طبقت أحكام المرسوم التنفيذي       4/9/1999التجارية في   

ي يسيره ، و يصب المبالغ المحصلة عليـه فـي           بالإيجار ، فانه يملك بذلك حسابات ريع الملك الوقفي الذ         

   ]  .66[حساب الأوقاف الولائي  

أما بالنسبة لمستأجر السكن الوقفي، فالأصل هو أنه يجوز تأجير السكن الوقفي لكل من يبدي رغبـة فـي                   

 .استئجاره ، حتى لو كان العارض الموقوف عليه 

 قيودا  للناظر في عمليـة التـأجير حـدد القـانون                           خلافا للقانون الجزائري الذي  لم يضع      

 قانون مـدني مـصري لـيس    630فحسب المادة   المصري حالات قيد فيها سلطات الناظر في التأجير ،

العقـد   أجرا لمثل ، وإذا أجر لنفسه كـان  للناظر تأجير السكن الوقفي لنفسه ولو بأجر المثل أو أ كثر من

فـلا  .مستأجر من أقارب الناظر ، و نعني بالأقارب الأصول و الفروع            كما لا يجوز أن  يكون ال      . باطلا  

  .يجوز التأجير لهم بالغبن و لو كان يسير، أما إذا قدموا أجر المثل فيجوز له التأجير لهم

  : خلاصة القول أن المادة تميز بين صنفين يخضعون لإيجار السكن الوقفي

يته  فلا يحق لهم استئجار الوقف ، و برروا مـوقفهم             ناظر الوقف نفسه أو ولده الذي هو تحت رعا         –1 

الناظر هو المؤجر فلو جاز له الإيجار لجمع بين صفتين ، و بالتالي يعلق به التهمة ، و إذا استأجر مـن                      

نفسه وقع الإيجار باطلا و يلزم بإخلاء عين الوقف و بدفع أجرة المثل و  التعويض إذا كان له داع ، كما                      

  .نظارة يجوز عزله من ال

 التأجير لأصول الناظر و فروعه، يجوز لهذا الصنف استئجار السكن الوقفي، شر ط أن يدفعوا أجر                 – 2

  .المثل
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  .أما أقاربه الآخرين فيجوز التأجير لهم مطلقا و لو بغبن يسير

ف و  بالرجوع لنموذج العقد الوقفي ، نجد أن أطرافه هما وزارة الشؤون الدينية باعتبارها ممثلـة الأوقـا                

  صاحبة السلطة الولاية على النظار ، أما المستأجر فيجوز أن يؤجر السكن الوقفي لأي 

   892ص] 7[ ، 95ص ] 25[ ، 251ص ] 24. [ شخص 

    إتباع الناظر شروط الواقف في التأجير. 2.3.1.2 

ف، رغباته              يقصد بشروط الواقف كل ما يعبر عنه الواقف في كتاب وقفه سواء عن تنظيم الوق              

، و تعد شـروط     01و مقاصده، والتي يحدد من خلالها كيفية توزيع الغلة على المستحقين و إدارة الوقف               

  .الواقف بمثابة قانون ينظم شؤون الوقف و العمل به واجب 

عند إنشاء الوقف  أن تصد رعن الواقف وأن تصدر منه حتى تكون شروط الوقف معتبرة ومنتجة لا بد من

  :صنيف شروط الواقف إلى ثلا ثة أصناف ، و يمكن ت

  : شروط باطلة-1  

            أي  تنافي حكمه أو تخل بأوصافه ، و يصدق الأمر على كل شرط يمس بلـزوم الوقـف أو                    

يمس بالطابع التأبيدي للوقف كأن يشترط الواقف بيع الوقف أو الرجوع عنه ، أو أن تؤول العـين إلـى                    

    .  18ص ] 17[  ، 732ص ]  32[ وفاته  ورثته بعد

 :  شروط قابلة للإبطال -2

           وهي شروط لا تخل بأصل الوقف و لا تنافي حكمه و لكنها تخل بالانتفاع بالعين الموقوفـة أو                  

بمصلحة الوقف ، و حكمه هو صحة الوقف و إبطال الشرط و منها إشتراط الواقف عدم عزله ولو كـان                    

  .                ولو كانت خربة خائنا أو عدم استبدال العين 

  :  شروط صحيحة-3

            وهي الشروط المعتبرة و المقبولة شرعا ،و هي تلك التي لاتخل بأصل الوقـف و لا تنـافي                  

  ,حكمه و لا تخل بالانتفاع به و لا تمس بمصالح الجهة الموقوفة عليها 

  "شرط الواقف كنص  الشارع " ها أن             و قد إتفق الفقهاء  على قاعدة فقهية مفاد

  :   إلا أنهم اختلفوا في مدلول هده العبارة

فقال الحنفية بوجوب العمل بشرط الواقف و يراعى شرطه خاصة في عقد الإيجار ، إلا إذا  كان الـشرط                    

لشرط و  ا كان الشرط فاسدا كأن كان  ماسا بمصلحة الموقوف عليهم فانه يبطل ا             ذباطلا فلا يأخذ به ، أما ا      

  :يصح الوقف ، و قد حدد الحنفية مسائل معينة  يجوز فيها مخالفة شرط الواقف منها 

  .          إذا إشترط الواقف عدم استبدال الموقوف بشي آخر -
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  .                     إذا إشترط الواقف عدم عزل القاضي للناظر -

  لم يجد في ذلك رغبة    إذا إشترط الواقف عدم تأجير وقفه لأكثر من سنة ، و -

أما المالكية فقولوا بأنه يأخذ شرطه بصفة مطلقة، حتى لو كان الشرط الذي وضعه مكروها شرعــا، و                  

  .لكنه غير محرم مثل تخصيص ناظر أو تخصيص مذهب بالإنتفاع 

و يتبع عند المالكية شرط الواقف المحقق لمصلحة الوقف أما إذا كان غير محقق لمصلحة الوقـف كـأن                   

يشترط عدم تأجير السكن أكثر من سنة و كان الواقع خلاف ذلك، فيخالف شرطه لأن الضرورة تتطلـب                  

 .مخالفته

يرى  الحنابلة و الشافعية بضرورة الأخذ بشرطه بصفة مطلقة ، و يتبع شرطه في عدم تأجير الـسكن ،                    

شرطه  و يأخذ فـي عـين        وفي تحيد مدة الإيجار ، وإذا إشترط عدم تأجير السكن  أكثر من سنة فيعمل ب               

  الإعتبار حالة الضرورة ، فيزاد بحسبها    

، فالقاعـدة   45 و   15 و   14         أما القانون فقد عالج اشتراطات الواقف في قانون الوقف، في المادة            

 أن الوقف ينظمه اشتراطات الواقف، شرط ألا تكون مخالفـة لإحكـام الـشريعة               14العامة حسب المادة    

  .54ص  ] 36[ مصدر الأساسي له باعتبارها ال

تنمى الأملاك الوقفية و تستثمر وفقا لإرادة الواقف و طبقا لمقاصـد  «  من نفس القانون 45و تنص المادة  

  .»الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف 

يستفاد من نص المادة أن إرادة الواقف محل اعتبار بصفة مطلقة ، ما دامت لا تمس بالطـابع التأبيـدي                    

   )10 /91 من قانون 18المادة ( وقف ، أو مصلحة الموقوف عليهم و لا تضر بمصلحة الوقف لل

و إذا كان شرط الواقف ضارا بمصلحة الوقف أو مصلحة الموقوف عليهم ، أو كان ماسا بالطابع التأبيدي                  

  )  من قانون الوقف 29المادة( للوقف ، كان للقاضي صلاحية إلغاءه  

  اضي بارادة الواقف إقتران التر.2.3.1.3

          مما سبق نخلص للقول بأنه يشترط لإنعقاد إيجار السكن الوقفي صحيحا و مرتبا لأثاره أن يبرم                

 ،  889ص  ] 7[بين ناظر الملك الوقفي و بين المستأجر ، و ذلك بعد إتفاق على حيثيات العقد الأساسية ،                  

قد و محله  أي  العين المراد تأجيرها و الأجرة           من حيث بيان طيعة الع     .   8ص ] 38[  ،   90ص]  34[

  .التي يلتزم المستأجر بدفعها فضلا عن مدة الإيجار 

و يجب أن يكون الاتفاق خاليا من الغلط و الغش و الإكراه و إلا كان معرضا للـبطلان ، فـالغلط فـي                       

ون المواصفات معتبرة ،     المواصفات الأساسية لعقد إيجار السكن الوقفي يؤدي لبطلان العقد ، شرط أن تك            

أما المسائل الثانوية للإيجار فإنه ينعقد بدونها الإيجار حتى لو لم يتفق الطرفين عليها ما لم يـتم الإتفـاق                    

  .  على ضرورة النص عليها ، باعتبار أن  العقد شريعة المتـعاقدين 
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ف ، على تطبيـق أحكـام        المعدل و المتمم لقانون الوق     01/07 من قانون    8 مكرر   26و قد نصت المادة     

القانون المدني المتعلقة بالإيجار على إيجار السكن الوقفي ،و على ذلك فلا بد لتحقق التراضي المنعقد بـه         

إيجار السكن الوقفي  أن يتفق الناظر مع المستأجر على حيثيات العقد الأساسية ،و المتمثلة في أن تكـون                     

و بأجرة معينـة تـدفع      . ، و لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات          العين المؤجرة في حالة صالحة  للسكن فيها       

  . دوريا ، ولا يكون للعين حقوق تصرفيه للغير 

 ،  7 مكرر   26 في المادة    01/07           أما في إيجار السكن الوقفي الخاص المحدث بمقتضى القانون          

ل قيمة ترميم و تعمير العـين       يتحقق التراضي فيه باتفاق الناظر مع المستأجر على دفع أجرة معجلة تعاد           

 ] 25[  ،   156ص]  24( [ الخربة ، و أجرة مؤجلة تدفع شهريا أو   سنويا بالنسبة لعقد الإجــارتين                  

العقار المأجور ، دون    ، و لمدة غير محددة ، و يكون للمستأجر بمقتضى هدا العقد التصرف في93ص

  .ف أن يؤثر التصرف في اعتبار أن الأرض تبقى دائما وق

 من قانون الوقف على أن الملك الوقفي يستثمر وفقا لإرادة الواقف و هو ما تؤكـده                 45كما  نصت المادة     

 التي تعتبر أن إرادة الواقف كنص الشارع فهي القانون التي تنظم الوقف و التي  يتوجب علـى                   14المادة  

 مـن   5المادة  ( دة الواقف و تنفيذها     كما أن الدولة تسهر على احترام إرا      . الناظر أخدها في عين الاعتبار      

، و من خلال هده النصوص يمكن القول أنه إدا إشترط الواقف في كتـاب وقفـه المنـشأ                   ) قانون الوقف 

للوقف كيفية معينة لتأجير الوقف وجب إتباعها أو أن يتم النص على أن يتم الإيجار لجهة معينـة فلـيس                    

للواقف الحرية كاملة في وضع مـا شـاء مـن الـشروط             للناظر  مخالفة شرطه،  لكن المشرع لم يترك          

المنظمة لوقفه ، بل قيده بضرورة إلا تكون الشروط ضارة بمصلحة الوقف أو تمس بمصلحة الموقـوف                 

  .  من قانون الوقف  29و1 6عليهم  المادة 

م يكن ماسا                يمكن القول في الأخير أن الواقف إدا إشترط شكلا خاصا للتأجير أخد بشرطه ما ل              

بمصلحة الموقوف عليهم أو محل الوقف أو شروط اللزوم فيه  أو كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية و                  

إدا كان الشرط كذلك حينئذ يخالف شرطه بما يحقق مصلحة الوقف ، فإذا اشترط الواقف أن تؤجر الـدار                   

يرية في تقرير إبطاله   ، و فـي هـذه            لحانة أو كان المحل قمار فلا يأخذ بشرطه ، و للقاضي سلطة تقد            

  .الحالة تكون لنظارة الأوقاف تأجيره لجهة أخرى 

فإذا اشترط ألا يؤجر السكن  أكثر من سنة و لم يكن من يرغب في إيجارها المدة المطلوبة ، جاز مخالفة                     

وقـف ، أمـا إذا      شرطه وتأجيرها لأكثر من تلك المدة المحددة في العقد المنشأ للوقف ، تحقيقا لمصلحة ال              

إشترط أن تؤجر بأجرة معينة و لم يقدم أي شخص العرض المطلوب ، فتحقيقا لمصلحة الوقف تؤجر بأقل                  

  .من الأجرة المحددة 

في الأخير إذا لم يضع الواقف كيفية معينة في إستغلال وقفه فتتولى ذلك الـسلطة المكلفـة بالأوقـاف ،و         

  .تراعى في ذلك طبيعة الوقف      



 

 

60

                    أجرة السكن الوقفي.2.3.2  

           إن الأجرة هي المقابل الذي يلتزم المستأجر بدفعه ، لقاء إنتفاعه بـالعين المـؤجرة ، و إتفـق                   

الفقهاء  على ضرورة تحديد مقدار الأجرة في عقد الإيجار و التي يجب ألا تقل عن أجرة المثل  ،  غيـر        

ة تجعل الأجرة أقل من أجر المثل  ، كما قد تؤدي الظروف التي              أنه قد  تطرأ ظروف على العين المؤجر       

  .تلحق العقد إلى زيادة أو نقص الأجرة 

  مقدار أجرة السكن الوقفي      . 2.3.2.1 

  

           الأجرة ركن لازم و أساسي في عقد ألإيجار ، وهي تمثل المقابل الذي يدفعه المـستأجر لقـاء                  

[ و هبة لحق إنتفاع  و  تخلفت عد العقد عارية إستعمال أ  إذا انعدمت الأجرة أإنتفاعه بالغين المؤجرة ، و

 ،  وإذا لم يتطرق الأطراف لتحديدها فيحدد القاضي ذلك عنهم ، و الأجرة               213ص]  3[  ،   157ص ] 7

حسب القواعد العامة يمكن أن  تكون نقودا أو عملا و لا يصدق ذلك على عقد إيجار الـسكن الوقفــي                     

 منه و بتفحص نموذج عقد إيجار السكن الوقفي  نلاحظ           42بر جوع لأحكام قانون الوقف خاصة المادة        ،فال

أنه لا يمكن أن تكون الأجرة في إيجار السكن الوقفي إلا نقودا ،و مرد ذلك أن العين المؤجرة هي عـين                     

ودا تنفق على عمارتـه أو      وقف و لتحقيق الغاية التي أوجد من أجلها الوقف كان لا بد أن يكون المقابل نق               

على وجه بر آخر ، و  ما يؤكد اتجاه المشرع  إلى كون المقابل في إيجار السكن الوقفي هو النقود فقـط                       

 لذي ينص على نوع أخـر مـن         7 مكرر 26 المعدل والمتمم لقانون الوقف  في المادة         01/07هو قانون   

صة بالأوقاف و المتمثلة في عقد الترميم و التعمير ، إذ أن الحاجة لعمـارة الوقـف أدت                  الإيجارات الخا 

لاقتراح هدا النوع من العقود ، الذي يلتزم فيه المستأجر بدفع مبلغ فوري يعادل قيمة الترميم و التعمير فلو   

  .ضى هدا العقد أنه كان للوقف ريع كافي لتعميره و ترميمه لا عمر منه دون الحاجة لتأجيره بمقت

و إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها،فقد إ تفق فقهاء الشريعة  علـى أن                        

   يؤجر الوقف بأجرة المثل إلا أن السؤال الذي يطرح ما هو المثل المعتبر في تقدير الأجرة ؟ نالأصل أ

 د ج  ، غير أنه و رغم هـذا           200ن متر مربع تقابلها     إن الاتجاه العام الذي تعمل به وزارة الشؤون الدي        

  الاتجاه تبقى 

  .أية هو الأخذ بعين الاعتبار في تقدير الإيجار تجربة ديوان الترقية و التسيير العقاري في التأجير 

  د   16.66و في دلك وضعت مرجعية حسابية تتمثل في التأجير حسب المتر مربع ، فكل متر مربع يقابله                  

 الـسكنات الوقفيـة     د ج ، غير أنه و رغم هذا الرأي تبيقى أجـرة  200 متر مربع تقابله 12 ج ،أي كل 

 فيها جانبان ، جانب اجتماعي وآخر تجاري        ي  تراع   و الأوقاف    المقدرة من طرف وزارة الشؤون الدينية     

ف إلى  التقرب ، يتمثل الجانب الإجتماعي هو جانب معتبر جدا ، يفرضه الطابع التعبدي للوقف الذ ي يهد    
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الله عز و جل ، و تحصيل الثواب و الأجر من وراء إنشائه ، و يتحقق هدا الأخير بالتيسير على الناس و                      

هو ما جعل أجرة الأوقاف غالبا ما تكون ضئيلة ، أما الجانب التجاري فقد فرضته الحاجة لرفـع الغـبن                    

  .ندثارعلى الأوقاف بغية المحافظة عليها من الزوال و الإ

         مجملا يمكن التأكيد على أنه  يشترط في الأجرة أن تكون جدية ، فإذا كانت أجـرة تافهـة أو                      

 أجـرة الـسكن    و  ]74[ نتفاع إصورية كان عقد الإيجار باطلا ، و يتحول إلى عقد عارية أو هبة حق 

لوقفي العادي في مبلغ يحدد     لا تكون إلا نقودا و تتمثل في عقد إيجار السكن ا          خلافا للقواعد العامة    الوقفي  

في العقد المبرم بين وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف و المستأجر ،و يحدد مبلغ الإيجـار بـالحروف و                   

الأرقام ،و يلتزم المستأجر بدفع الأجرة عن طريق حوالة بريدية يوجهها المستأجر إلى حـساب الأوقـاف         

   ].73[للمستأجرين وصل يثبت أنهم دفعوا الأجرة لك يسلم ذالموجود على مستوى الولاية ، و مقابل 

          كمـا أنه  يلتزم المستأجر سواء تعلق الأمر بإيجار السكن الوقفي العـادي أو الخـاص بـدفع                  

و تدفع الأجرة عادة فـي   ( الأجرة حسب المواعيد المتفقة عليها ، و المحددة في عقد إيجار السكن الوقفي 

شهر أو ستة أشهر و أحيانا سنة ، و الأجرة تدفع في موطن المستأجر لأن الدين                نهاية كل شهر أو ثلاث أ     

، و إذا لم يقم المستأجر بـدفع الأجـرة          )  ق م    470يمكن مخالفة القاعدة المادة   ( مطلوب و ليس محمول       

عن يتولى الناظر إعذاره بدفع الأجرة لمعرفة نية المستأجر ، و إذا رفض أو تأخر للناظر طلب التعويض                  

 ، و إذا إمتنـع      94/69 من المرسوم التنفيـدي    3كل يوم تأجير مقابل وصل مخالصة ، حسب نص المادة           

المستأجر عن دفع الأجرة يعذره الناظر بواسطة محضر قضائي ، و إذا إمتنع يفسخ عقد الإيجـار بعـد                    

  ) من القانون المدني   119المادة (  الإعذار مباشرة ، 

  حش على إيجار السكن الوقفي     أثر الغبن الفا. 2.3.2.2 

           إتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز تأجير الناظر الملك الوقفي بما فيه السكن ، بأقل من أجر                 

المثل ، حتى لو كان الناظر هو المستحق الوحيد فيه ، فإستحقاق الناظر للأجرة لا يعطيه الحق في تأجيره                   

قف  لا يعد مـلكا له وحده رغم كونه المستحق الوحيد فيه ، بل للوقف               بأقل من أجرة المثل ، ذلك أن الو       

هذا و فضلا عن كـون ايجـار الـسكن    . حق فيه بالنظر لما يحتاجه من صيانة و عمارة تتـطلب المال      

  .الوقفي لا يفسخ بموت الناظـر أو  عزله مما يؤدي الى تضرر المسـتحقين فيه من بعده 

ن الوقفي يمثل  أحد أساليب إستغلال المللك الوقفي المحققة للمـوارد اللازمـة                     كما أن   إيجار السك     

للأنفاق على المستحقين فيه ، و لعمارة و صيانته عند الحاجة لـذلك ، و إعتبارا لهـذه الأسـباب منـع                     

]  26[  ،   73ص  ] 28[جمهور الفقهاء الناظر من تأجير السكن الوقفي بما فيه السكن بأقل من أجر المثل                 

و تحدد الأجرة في الشريعة الإسلامية رضائيا بين الناظر باعتباره ممثل للوقف و المستأجر                 . 154ص

، شرط ألا يؤجر بأقل من المثل ، كما لا يجوز التأجير بالغبن الفاحش الدي يزيد عن الخمس  أجر المثل                      

بأقل من المثل كـان علـى        ، فاذا أجر الناظر العين       72ص ] 28[   ،    1423ص] 11[ ،   894ص   ] 7[ 



 

 

62

المستأجر إتمام الأجرة ، ما لم يكن الناظر هو المستحق الوحيد في الوقف لأن الضرر يلحقه وحـده ، و                    

لكن إذا إنتقل  الضرر إلى غيره كأن مات الناظر قبل إنتهاء الإيجار ، فيحق في هذه الحالة للناظر الـذي                     

بعده ،  أما إذا أجر الناظر السكن الوقفي بغبن فـاحش و             يأتي بعده طلب تكملة الأجرة مراعاة للمستحقين        

لم يكن هو المستحق الوحيد ، فللناظر مطالبة المستأجر تكملة الأجرة الى أجرة المثل من وقت العقـد ، و                    

إذا رفض المستأجر تكملة الأجرة للناظر فسخ العقد ، و إذا كان الناظر الأول متعمدا جاز عزله أمـا إذا                    

قد إختلف فقهـاء    . ة جاز إبقائه في منصبه و له رفع دعوى تكملة الثمن على المستأجرين              كان حسن الني  

قال الحنفية بفساد الأيجـار ، إدا أجـر         :الشريعة في أثار إيجار السكن الوقفي بأقل من إجر المثل كالأتي            

  .الناظر بأقل من المثل و بغبن فاحش 

  ثار إيجار السكن الوقفي بأقل من إيجار المثل          إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في أ

  : كالأتي

  . قال الحنفية بفساد الإيجار   إذا أجر الناظر السكن الوقفي بأقل من أجر المثل و بغبن فاحش-

  . قال الحنابلة بصحة الإيجار حتى و لو انطوى على غبن فاحش-

 إدا أجر بأقل من المثل، و كان مليا ، و إلا             أما المالكية فاعتبروا أن الناظر يكون ضامنا  تمام الأجرة            -

ا رجع على أحدهما فلا يرجع على الأخر ، كما أنه إذا كان المستأجر مـدرك                ذيرجع على المستأجر ، و إ     

  .بأن الأجرة أقل من المثل فيرجع عليه أولا لأنه ضامن 

 :ثل و من بين هده الحالات نذكر           إلا أنه أحيانا الضرورة تفرض إتمام الإيجار بأقل من أجرة الم

 إذا كان السكن  غير مرغوب في إيجاره إلا بأقل من المثل ، فتؤجر به ، و تدخل مع هده الحالة التي           -1 

يبدي فيها عدد كثير من الناس رغبتهم في إيجار السكن الوقفي بالمثل ، و لكنهم لم يتقدموا إلا واحـد ، و                      

 .  تحقيقا لمصلحة الوقف كان عرضه أقل من المثل فتؤجر له  

ا كان الوقف في حالة تستدعي إيجاره بأقل من المثل ، كأن يكون الوقف فـي حاجـة للعمـارة و                     ذ إ -2

   . 01/07 من قانون 7 مكرر26المادة ( الترميم ، كما هو الحال في عقد الترميم و التعمير  

مثل ، إدا لم يكن الوقف في حاجة للعمارة ا كان المؤجر هو المستحق الوحيد ، فله تأجيره بأقل من ال         ذ إ -3

  )رأي الحنفية( 

 64/283           أما في القانون  فيجب التمييز بين مراحل عدة ، حيث أنه قبل صدور المرسوم رقـم                  

يجار المثـل تطبيقـا لأحكـام الـشريعة         العامة  كانت السكنات الوقفية تؤجر بإ      المتعلق بالأملاك الحبسية    

أنه إذا كانت أجرة الكـراء       : 3 منه في الفقرة     7 فقد إشترط في المادة      64/283المرسوم  الإسلامية ، أما    

 دج فلا يتم الإيجار إلا بعد أخد رأي إدارة أملاك الدولة من حيـث ثمـن الإيجـار           5000تعادل أو تفوق    

قي سـاري   ،وذلك رغبة من المشرع في حماية الملك الوقفي من الإيجار بالغبن الفاحش  و هذا المرسوم ب                

  الذي إشترط تأجير الملك الوقفي بالمزاد العلني ، و           98/381المفعول بعد صدور المرسوم التنفيدي رقم       
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يعتبر الحد الأدنى الدي يفتتح به المزاد هو أجر المثل و الحد الأقصى هو الذي  يتوصـل اليـه برسـو                      

لاك الدولة إبداء رأيه في الـسعر        خول لمدير أم   64/283الفرق بين المرسومين أن المرسوم رقم       . المزاد

  . فهو يبدي رأيه مهما كان المبلغ دون تحديد 1998 دج  أما بعد 5000الأدنى الدي يعادل أو يفوق  

           ما يجب التأكيد عليه أنه حسب التعليمة الصادرة عـن وزارة الـشؤون الدينيـة و الأوقـاف                  

فع الإيجار ، فإن إيجار السكن الوقفي يتم بالتراضـي          المحددة لكيفية د  1 3/7/996 المؤرخة في    1/96رقم

، و  ) مديرية الأوقاف ( بين الناظر و المستأجر ، و رغم دلك فهو يخضع لرقابة السلطة الولائية للأوقاف               

في كل الأحوال لا يجوز له تأجيره بأقل من المثل ، و بعد الإتفاق على الأجرة يفرغ إتفاقهما فـي العقـد                      

 .النموذجي للوقف 

        نلاحظ أيضا أن لناظر سلطة في تحديد الأجرة الإ أنه نظرا لعدم كفاءة النظار و نظـرا لإنعـدام                   

الرقابة و عدم فعاليتها ، فإن أجرة الوقف ضئيلة جدا بالمقارنة بالإيجارات الأخرى ، حتى أنها لا تـصل                   

  .الى أربعة أخماس ثمن المثل

  بعد العقد  حكم الإيجار إدا زاد أو نقص . 2.323. 

            إذا كانت القاعدة العامة تلزم الناظر تأجير السكنات الوقفية بأجرة لا تقل عن أجرة المثل   إلا                  

أنه إستثناءا  قد تلحق بعقد إيجار السكن الوقفي طوارئ تؤدي الى زيادة أو نقص الأجرة تجعلـه ملزمـا                    

وقف التي تقضي بإيجاد مورد و لـو يـسير يـسمح            بالتأجير و لو بغبن يسير أو أكثر تحقيقا لمصلحة ال         

  .  للأوقاف بأن تؤدي عملها المنوط بها 

         العبرة في تقدير أجر المثل هو وقت إبرام عقد إيجار السكن الوقفي، و لا يعتد بما يطـرأ علـى                    

د طرأت زيادة أو    العين من زيادة أو نقص ، فإذا أجر الناظر السكن الوقفي بأجر المثل و أثناء سريان العق                

نقص ، فإذا نقص أجر المثل مما كان عليه وقت الإيجار لم يلزم  المستأجر إلا بالأجرة المتفق عليها فـي                     

العقد و لا يرد على طلب المستأجر في إنقاص الأجرة أو طلبه فسخ العقد  لأن الوقف سيتـضرر حتمـا                     

 ] 3[ تأجر الفسخ فلا يـرد علـى طلبـه            بإنقاص الأجرة ، فإدا نقصت الأجرة بعد العقد ، و طلب المس           

  .27ص ]46[  ، 48ص] 28[  ، 763ص

         أما إدا زادت الأجرة بعد العقد زيادة فاحشة ، فقد إختلف الفقهاء في أثر هده الزيادة على العقـد                   

  : كالأتي 

نـاظر العـين     ميز الشافعية بين تأجير المتولي لما وقف على نفسه و ما وقف على غيره ، فإدا أجر ال                  -

الموقوفة عليه ، فالعقد صحيح ،  أما إذا أجر المتولي العين الموقوفة على غيره ، كما لو كان الموقـوف                     

 :عليه جهة بر لا تنتهي ثم طالبت هده الجهة بالزيادة ،فللشافعية هنا ثلاث أقوال 

  .   أن الإيجار لايفسخ بالزيادة و هو الأصح -أ

  . تقدم عارض أخر بالزيادة للمتولي غسخ الإيجار إدا  -ب
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  .  إدا كان الإيجار سنة أو أقل ، فلم تؤثر الزيادة في العقد -ج

 ،  هوالقول بصحة العقد ، و العبرة في تقدير الأجرة هـو وقـت                81ص  ]  28[ و الراجح عند الشافعية     

كيل عن غيره و ليس     العقد ، إلا إذا كان الناظر قد أجر بأقل من المثل وقت العقد فلا يصح إيجاره لأنه و                 

  .له التبرعه عن غيره 

  :  أما الحنفية فانقسموا في تحديد أثر الزيادة على العقد إلى رأيين -

الرأي الأول يقول بعدم فسخ إيجار الوقف بالزيادة عن الأجر المسمى في العقد و لو كانت الزيادة فاحشة ،        

  .فالعبرة في تحديد الأجرة هو وقت العقد 

  . ،قال بفسخ العقد بالزيادة و يعقد ثانية بالزيادة الرأي الثاني 

  :و قد وضع الحنفية قيودا على رأيهم تتمثل في 

  . أن الزيادة تكون زيادة تشمل كل الأعيان و ليست عين واحدة -

كما في حالـة    .  أن الزيادة يجب أن تكون من الوقف نفسه ، لا من عمارة المستاجر للوقف من ماله                  -2

  .  أو تحكير الأٍرض  ) 7 مكرر 26المادة ( ترميم العين 

  .عدم فسخ العقد بالزيادة ،بل يفسخه المتولي ،فإن إمتنع يفسخه القاضي   -3

  . قبل الفسخ لا يلزم المتولي إلا بالأجرة المحددة في العقد و تجب الزيادة بعده -4

 عند عقده ، و لا يجوز فسخه مطلقا           أما الحنابلة و المالكية قالوا بصحة عقد إيجار الوقف بأجرة المثل            -

حتى لو كانت الزيادة التي لحقت العقد زيادة فاحشة عن أجرة المثل بعد العقد ، دلك أن عقد ألأيجار لازم                    

  .عن المدة المعينة فيه و المستحق هو الأجر المسمى في العقد و بالتالي يلزمه

قهاء المالكية و الحنابلة و هو عدم فـسخ الإيجـار                 الراجح في أقوا ل الفقهاء هو ما ذهب إليه ف         

  :بالزيادة التي تلحقه بعد العقد ، وذلك إعتبارا لما يأتي 

  " يا أيها الدين آمنوا أوفوا بالعقود"   قوله تعالى -1 

  .  الوفاء بالعقود يوفر إستقرارالمعاملات - 2

و هدا بدوره يضر بمصلحة  .عملية تأجيرها     القول بأن الزيادة سبب للفسخ من شأنه أن يؤدي لعرقلة             - 3

  .الوقف 

  .  أن الإيجار يتم بالمثل و بالتالي كان محققا لمصلحة الوقف و لم يكن الناظر متحايلا فيه -  4

و قد ذهب القانون المدني المصري على أن  العبرة في تقدير إيجار السكن الوقفي هو وقـت العقـد و لا                      

 ، و إذا زادت الأجرة      894ص ] 2[ ،  1 424ص          ] 11[ ،   97ص ] 25 [يعتد بالتغيير الحاصل بعده     

عن أجر المثل و كانت الزيادة يسيرة لا ينظر إليها ، أما إذا كانت الزيادة فاحشة نظرا لكثرة الراغبين في                    

العقد ، و إستئجار السكن الوقفي ، فهذه الزيادة في الحالين لا يعتد بها و إنما تبقى الأجرة ثابتة حتى إنتهاء              

  .تكون العبرة في إيجار الوقف وقت العقد 
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أما القانون الجزائري فالأجرة تحدد بإتفاق الطرفان و يجب أن تكون جدية و ذلك لتمييزها عن العارية  ،                   

أما إذا سكت الطرفين عن تحديدها ، فيتعين على المؤجر أن يبلغ لمستأجر بتحديدها في أجل شهرين مـن                   

ن المؤجر  ، و في حالة اعتراض الطرف الثاني المستعجل رفع الدعوى إلى لمحكمة   دخول المستأجر السك  

 ق م توقف العمل بها  بعد صـدور          47و يلاحظ أن المادة     ) . ق م    471المادة( لتعين سعر إيجار جديد       

 نصت المادة   94/69 منه ، لأن المرسوم التنفيذي رقم        20  بموجب المادة     93/03المرسوم التشريعي رقم    

 منه على ضرورة تحديد الأجرة بالأرقام و الحروف ، و هو نفس ما أكـده المرسـوم التنفيـذي رقـم                   3

 منه و هو مـا يؤكـده نمـوذج إيجـار            22 المحدد لشروط إدارة و تسيير الأوقاف ، في المادة           98/381

  . منه 3السكنات الوقفية الصادر عن مديرية الشؤون الدينية في المادة 

نه إذا لم يتوصل الطرفان إلى تحديد الأجرة مطلقا ، يكون عقد الإيجار بـاطلا بطلانـا                          يلاحظ أ 

مطلقا ، و لا يستطيع القاضي أن يحل محلهم في تحديد الأجرة ، و تكون الدعوى المرفوعة باطلة شـكلا                    

كون للمؤجر في   لانعدام الصفة ،  و إذا كان المؤجر قد سلم المستأجر و انتفع به هذا الأخير مدة معينة  في                   

هذه الحالة الحق في مطالبة المستأجر بالتعويض عن المدة التي استعمل فيها السكن و قد يطالبه بالتعويض                 

على أساس الضرر الذي لحقه ، و ما فاته من كسب و لحقه من خسارة ، أما إذا حدد ت الأجرة عند العقد                       

 بعقد غير قضائي أو بواسطة رسـالة موصـى          ، فللطر فان المنازعة في سعر الإيجار ، و المنازعة تتم          

عليها و مضمنة الوصول ، و إذا لم يتفق الطرفان على سعر الإيجار  يلجأ  إلى المحكمة ، و ذلـك بعـد                        

 أشهر  على العقد ، و تتولى المحكمة عملية تحديد الأجرة ، و تسري الأجرة الجديـدة مـن                    6مضي مدة   

   .)  ق م 472المادة  ( تاريخ توجيه الإنذار

و يجب على المؤجر أن ينذر المستأجر بدفع الأجرة ، و الهدف من توجيه الإنذار هو معرفة حـسن نيـة         

المستأجر من سوء نيته ، و للمؤجر المطالبة بالتعويض عن كل يوم تأخير مقابل وصل مخالصة حـسب                  

   المتعلق بنموذج عقد الإيجار94/69 من المرسوم التنفيذي رقم 3المادة 

     .22ص ] 5[

و إذا إمتنع المستأجر عن الدفع و كان ذلك ثابت بموجب محضر ، يفسخ عقد الإيجار تلقائيا عملا بالمادة                   

        . من ق م 119

                مدة إيجار السكن الوقفي. 33.. 2 

            تعتبر المدة عنصرا أساسيا في عقد الإيجار، و قد اختلف فقهاء الشريعة في مدى حرية الناظر                

 و هو ما أتعرض إليه أولا، ثم أن   الناظر يتبع في تحديدها شروط الواقـف و هـو مـا                       المدةتقدير  في  

  أتطرق إليه ثانيا، و أخيرا 

  .لأثار تأجير الناظر السكن الوقفي أكثر من المدة المحددة في العقد
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  صلاحية الناظر في إطلاق مدة الإيجار و تحديدها. 2.3.3.1 

  حية الناظر في تحديد المدة بحسب طبيعة السكن الوقفيتختلف صلا             

  :  بالنسبة للسكنات الوقفية العادية –أ 

  نقسم الفقهاء في تحديد مدى حرية الناظر في إطلاق مدة إيجار السكن الوقفي إلىإ            

  .35ص] 35[ ، 126ص] 23[ ، 77/121ص ] 41[ ، 223ص ] 10[  فريقين 

رة تقييد إيجارا لسكن الوقفي بزمن معين، فلا يملك الناظر الحق فـي تـأجير                ذهب الجمهور إلى ضرو   

  :السكن الوقفي لمدة غير محددة، و عللوا رأيهم بالأسباب التالية

  .أن مصلحة الوقف و تجنب خرابه تلزم تقيده بمدة معينة -

جاره ، فضلا عن تـأثير       أن تأجير الناظر الوقف لمدة غير محددة،يكون تلك مدعاة لقلة الرغبة في استئ             -

  .الإيجار الطويل المدة سلبيا على الأجرة، إذ تبقى ثابتة و قد تكون ضئيلة 

  .أما الحنفية فقالوا بصحة إطلاق مدة الإيجار بما فيه السكن

           الرأي الراجح هو ما أقره جمهور الفقهاء القاضي بضرورة تقييد المدة وعدم إطـلاق حريـة                

ا ، و يتفق هدا الرأي و الغرض المنشأ من أجله الوقف و يحقق مصلحته كمـا يجنـب                   الناظر في تأجيره  

 ، وهوما أكده    98/381من المرسوم التنفيذي رقم     27عدم خرابه ، و هو  نفس ما أقره القانون  في المادة              

جنـة  النموذج المعتمد من وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف في عقد إيجار السكن الوقفي الـذي حددتـه ل                 

الأوقاف ، فالإيجار لا بد أن يكون محدد المدة ، لأن المدة من وسائل ضبط المنفعة المتعاقد عليها ، فـإذا                     

تعذر الإتفاق على مدة الإيجار أصبحت المنفعة محل الإيجار غير معلومة ، فلا يصح الإيجار لأن الإيجار                 

]  24[  ،   104ص   ] 33]  ،   99ص ] 11[ ،   394ص ] 27[المؤبد لا يصح في الـشريعة الإسـلامية  ،           

 منـه علـى     42 نصت المادة    91/10  ، و بصدور قانون الوقف رقم           126ص  ] 17[  ،   155-154ص

 8 مكـرر    26خضوع إيجار الأوقاف للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول ، و قد أكدت المادة               

غير أنه  بالرجوع لأحكام القـانون المـدني         على خضوع إيجار السكنات الوقفية لأحكام القانون المدني ،          

لك ذالمحددة لمدة الإيجار فإننا نلاحظ أن المدة ركن غير لازم في عقد الإيجار ، كما لا تعد شرطا لصحته      

أن الإيجار قد يكون لمدة غير محددة إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة مع علم المؤجر عد العقـد قـد                     

 فإن  474ا رغب في إنهاءه توجب توجيه الإنذار بالخلي ،  طبقا لأحكام المادة              تجدد لمدة غير محددة  و إذ      

   .475الإنذار بالتخلي لا يكون إلا وفقا للآجال التي حددتها المادة 

و للمستأجر بمقتضى هدا القانون التمسك بحق البقاء ،مما يعني أن المؤجر لا يستطيع إنهاء الإيجار إلا إدا                  

هاءه ، و ذلك راجع لأن القانون المدني جعل من إمتداد عقد الإيجار مسألة متعلقـة                رغب  المستأجر في إن    

  .بالنظام العام لا يجوز الإتفاق على خلافها 

  :  مفهوم حق البقاء 
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           هو بقاء المستأجر حسن النية أصليا كان أو مستأجرا فرعيا أو متنازلا له يشغل العين المؤجرة                

ر، بعد أن انتهى سند إيجاره الصحيح إذا كان الإيجار محدد المـدة أو بعـد إنتهـاء                  لأكثر من ثمانية أشه   

مواعيد الإنذار بالإخلاء التي حددها القانون بالنسبة للإيجارات غير المحددة المدة ، و الحق في البقاء هو                 

  )  ق م 514المادة ( امتداد لعقد إيجار سابق بنفس شروطه السابقة 

غلا حسن النية إذا كان قد أوفى بكل إلتزماته التي حددها القانون من دفع الأجـرة و                 و يكون المستأجر شا   

  ، و تقدير حسن نية المستأجر من سوء نيته أمر             30ص   ] 37[ رعاية العين المؤجرون و الحفاظ عليها       

 المنسوبة  يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ، و قد لا يعتد بحسن نية المستأجر إذا كانت الأفعال               

  .إليه جد خطيرة كأن يغير تخصيص العين أو يتنازل للغير على السكن دون قبول المؤجر أو علمه 

           ينتقل حق البقاء في حالة وفاة الشاغل  إلى الورثة مباشرة إذا تمسكوا بحقهم في البقـاء ، و لا                    

  .ق في البقاء يشترط فيهم الشروط التي حددها القانون لمورثهم حتى يتمسك بالح

كما ينتقل حق البقاء في هجر المنزل إلى أفراد عائلته الذين كانوا على نفقته و كانوا يشغلون العين لمـدة                    

  .أكثر من ستة أشهر قبل الوفاة أو الترك

  بالنسبة لحكم حق البقاء في إيجار السكنات الوقفية فنلاحظ  

 و المتعلـق بـالأملاك      7/9/1964المـؤرخ فـي      64/283          أنه بالرجوع لأحكام المرسوم رقم      

 منه على أنه يحق لوزير الأوقاف صلاحية فسخ إيجار الأوقـاف العموميـة              7الحبيسة ، نص في المادة      

النافدة المفعول لتاريخ نص المرسوم ، مهما كانت مدتها و تـسميتها القانونيـة ، و باعتبـار أن  نـص                      

 و لا بالنصوص اللاحقة له ، لاسـيما         91/10لق بالأوقاف رقم    المرسوم لم يلغى بعد صدور القانون المتع      

  . منه 49أنه لا يخالف لأحكام قانون الوقف خاصة المادة 

  .من خلال ما سبق نخلص للقول أنه لا مجال لتطبيق أحكام حق البقاء المنصوص عليها في القانون المدني

نص صراحة على ضرورة تحديد مـدة        الذي   98/381اختلف الوضع بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم        

 بـد أن الإيجار فحتى ينعقد الإيجار في ظل المرسوم التنفيذي صحيحا و يكون مرتبا لكل أثاره القانونية لا   

 منه علـى أن     8 و هو حكم موافق لما ذهب إليه نموذج عقد الوقف الذي نصت المادة                 .محددةيبرم لمدة   

 موافق لما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسـلامية مـن ضـرورة             العقد يكون  دائما لمدة محددة ، و هوجكم        

  ,تحديد المدة في إيجار الوقف لأن المدة هي أساس ضبط المنفعة 

 علـى   8 مكـرر  26 المعدل والمتمم لقانون الوقف، نص في المـادة          0/07 1إلا أنه يلاحظ أن قانون رقم     

  .علقة بالإيجارخضوع أحكام إيجارا لسكن الوقفي لأحكام القانون المدني المت

 منـه علـى     2 فقد نـصت المـادة       93/03و باعتبار أن إيجار السكن الوقفي تخضع للمرسوم التشريعي          

ضرورة تحديد المدة، و يخضع تحديدها للشروط و الكيفية التي يحددها الأطراف، ولم يضع المشرع فيها                

  .حد أدنى لمدة الإيجار فيها 
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 المعدل والمتمم لقانون الوقف ، قد أعادنا لنفس         0/07 1لقانون رقم            ما يجب التذكير به هو أن ا      

 على تطبيـق أحكـام القـانون        8 مكرر   26الإشكال القانوني الذي كان مطروح سابقا ، فقد نصت المادة           

المدني المتعلقة بالإيجار على إيجار السكن الوقفي ، و هذا يعني بدوره تطبيق أحكام الحق في البقاء على                  

 الوقفية المؤجرة ،و بالتالي بهذا الحكم يكون قد ألغى ما أحدثه المشرع مـن تعـديل بمقتـضى                   السكنات

إلا أنه يمكن القول أن أحكام إيجار الـسكنات         .  ، فيما يتعلق بتحديد المدة       98/381المرسوم التنفيذي رقم    

انون المدني و إنمـا يطبـق       التي يحكمها القانون المدني ، فيما يتعلق بالشق المرتبط بالمدة لا يحكمها الق            

 المتعلق بالنشاط العقاري  الذي أعتبر أن المـدة ركـن فـي           93/03عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم      

الإيجار و أنه لا مجال لتطبيق أحكام الحق في البقاء على إيجار السكنات التابعة للخواص ، و نفس الحكم                   

    .يسري على إيجار السكن الوقفي فلا مجال لتطبيقه

و عليه يمكن القول أنه لا مجال للتمسك بأحكام الحق في البقاء في الإيجارات السكنية التابعة للأوقاف قبل                  

 من المرسـوم المتعلـق      8 تاريخ صدور القانون المعدل والمتمم لقانون الوقف، نظرا لنص المادة            2001

 على خضوع   91/10 من قانون    42ة   و وفقا لنص الماد    .بالأملاك الحبيسة على صلاحية الوزير بإلغائها       

الإيجار للنصوص التشريعية و التنظيمية السارية المفعول مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وبالرجوع             

لأحكام الشريعة الإسلامية نجد أن فقهاء المذاهب قد إتفقوا على ضرورة تحديد المدة في عقد اإيجـار لأن                  

 و لأن المدة هي أساس ضبط المنفعة و إذا كانت غير محددة فـإن               الإيجار المؤبد محرم في الشريعة أولا     

المنفعة تكون غير مححدة تبعا لها مما يؤدي لتعطيل مصلحة الوقف و هو أمر غير جائز ، و بالتالي فإن                    

فإنـه لا   ) الحق في البقاء    ( النتيجة الأخيرة التي يمكن التأكيد عليها فيما يخص حكم الإيجار الطويل المدة             

  .ل لتطبيقها وفقا لما ذهب إليه فقهاء الشريعة من ضرورة تحديد المدة مجا

 لكون الإيجار ينعقد دائما لمدة محـددة بمقتـضى          2001 مجال لتطبق أحكام الحق في البقاء بعد         كما أنه   

  . المتعلق بالنشاط العقاري93/03المرسوم التشريعي رقم 

  : بالنسبة لإيجار السكن الوقفي الخاص –ب 

      القاعدة العامة أن إيجار السكن الوقفي لا يكون إلا لمدة محددة ، و قد إختلف فقهـاء الـشريعة                        

  :الإسلامية في جواز أو عدم جواز الإيجار لمدة طويلة كالتالي 

  ذهب المالكية أنه إذا كان الوقف على معينين كمحمد مثلا جاز للناظر تأجيره لمدة سنة أو 

  .سنتين

لوقف على جهة بر عامة كما هو الحال في إيجار السكنات الوقفية ، قـال المالكيـة بجـواز                   أما إذا كان ا   

و هي الحالـة  - التأجير لمدة أربعة أعوام لا أكثر ، و إستثنى فقهاء المالكية حالة خراب الوقف و إندثاره 

  . و استدعت الضرورة إصلاحه جاز تأجيره لمدة طويلة –محل الدراسة 
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واز الإيجار لمدة طويلة إلا إذا كانت الضرورة ملحة تتطلب تأجيره كأن تكـون عـين           فالأصل هو عدم ج   

  .طويلة و لا يوجد من يستأجره إلا لمدة لعمارته،الوقف في حالة خراب و لم يكن للوقف غلة تكفي 

و يشترط لصحته أن يكون بعقود مترادفة ، و يكون العقد الأول عقدا لازما أما العقود الأخـرى فتكـون                    

عقود مضافة لزمن مستقبل و هي عقود لازمة ، و يأخذ إيجار السكن الوقفي أشكالا متعددة منها عقد خلو                   

  .الإنتفاع و عقد الإجارتين و عقد المرصد 

  مراعاة الناظر شروط الواقف في تحديد المدة. 2.3.3.2  

   

 عبر عنها في كتاب وقفـه ،                   باعتبار أن إيجارا لوقف ينظمه كقاعدة عامة شروط الواقف التي         

]   15[  ،    1431ص]  11[ ،   95ص ]25[ فقد وجب إتباع شرطه في تحديد مدة إيجار الـسكن الـوقفي               

  ، فإذا إشترط الواقف أن لا تؤجر داره لمدة ثلاث سنوات ، فيعمل بشرطه و لا يخالف شرطه                    7630ص

لضرورة تفرض مخالفة رغبته ، كأن لا توجـد  ، أو كانت ا إلا إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية 

من يرغب في تأجير السكن  المدة التي حددها الواقف في كتاب  وقفه ، فلا يأخذ بشرطه تحقيقا لمصلحة                    

الوقف ، و هوما قال به جمهور الفقهاء ، فقد اتفقوا  على جواز مخالفة شرط الواقف فـي تحديـد مـدة                       

  . صلحة التي يسعى لتحقيقها من وراء ه الإيجار منعا لخراب الوقف أو ضياع م

و قد إختلف فقهاء الشريعة اختلافا كبيرا ،  في حالة عدم وضع  الواقف شروطا تحـدد مـدة الايجـارو                      

  : تفصيل ذلك كالأتي 

 :  المذهب الحنفي – 

  :           للحنفية في تحديد مدة الإبحار أقوال عديدة نذكر منها

  .تأجير يكون لمدة سنة   الرأي الأول يقول بأن ال-

  . الرأي الثاني يقول بالتأجير لمدة ثلاث سنوات ما لم يشترط الواقف لاحقا مدة أقل من ذلك -

  الرأي الثالث أعطى الحق في الناظر التأجير لمدة طويلة ، و يشترط فقـط أن يـتم التـأجير بعقـود                       -

  .مترادفة

ما أن الضرورة استدعت ذلك التأجير و كان  محققـا            الرأي الرابع قال بجواز التأجير لمدة طويلة، طال        -

  .مصلحة الوقف

  :  المذهب الشافعي– 2

           أما الشافعية فبنو رأيهم على أساس عدم التفريق بين إيجار الملك المطلق و إيجار الوقف ، فكما         

التأجير في الوقف الحرية    أن المالك حر في تأجيره ملكه لأي مدة شاء ، فكذلك الأمر بالنسبة للقائم بعملية                

  .في تحديد المدة 

  :و أسند الشافعية تحديد مدة الإيجار لأهل الخبرة، و انقسموا في تحديد المدة إلى ثلاثة أراء
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 قال البعض بأن الدار تؤجر لمدة ثلاث سنوات ، و قال البعض الأخر بأنها تؤجر لمدة سنة واحـدة ،و                     -

  .ة لأنها نصف العمر الغالب الرأي قال بأنها تؤجر لمدة ثلاثين سن

  .و يراعى في تحديد مدة الإيجار عند الشافعية أولا شرط الواقف إن وجد

  : المذهب المالكي– 3

            ميز المالكية بين ما إذا كان الوقف عامرا أو خربا، أو أن يكون الوقـف لمعينـين أو غيـر                    

 ، أما إذا كانت لغير معينين ، فيجـوز تأجيرهـا             معينين، فإذا كانت على معينين تجوز إجارتها لمدة عام        

  .لأكثر من عام 

           أما إذا كانت العين خربة ، فيجوز تأجيرها السنين الطويلة ،و ذلك تحقيقا لمصلحة الوقـف  و                  

 عقد الترميم و التعميـر حيـث        7مكرر  26 في المادة    01/07ي عالجها المشرع في قانون      هي الحالة الت  

  .ت بقتضى هذا العقد لمدة طويلة تكون مستغرقة للأجرة التي دفعها المستأجر تؤجر السكنا

  :  المذهب الحنبلي– 4

وضـعوا             ذهب الحنابلة إلى التوسع في تحديد مدة إيجار الملك الوقفي بما فيه السكن إلا أنهـم                 

  :ضوابط في تحديد الأجرة تتمثل في 

 التـي    إيجارا لموقوف ، ذلك أن العرف ينبأ عن الـضرورة             ضرورة مراعاة العرف في تحديد مدة      - 1

  . شرط الواقف أدت إلى طول المدة كما أنه يفسر 

يجار لأكثر من المدة التي حـددها       ،  إذا دعت الضرورة لذلك     ز مخالفة شرط الواقف في تحديدها       جوا -2

إيجار السكن الوقفي فمدة 15ص] 24[ ،   124ص] 33 .[1443ص]  11[ فلا يملك الناظر مخالفة شرطه        

إذا حددها الواقف في كتاب وقفه ، لا يستطيع الناظر مخالفتها إلا إذا رخص الواقف مخالفة شرطه تحقيقا                  

   .5لمصلحة الوقف ، أما إذا لم يأذن الواقف بالإ

ر الوقف             أما بالنسبة لمدة إيجار السكن الوقفي في القانون   فقد أقر هذا الأخير بأن للواقف تأجي            

لأي مدة شاء حال حياته ، و يبقى شرطه معتبرا حتى بعد وفاته ، طالما أنه ضمنه في عقد الوقـف  ، إلا               

 7مكرر26 في المادة    01/07إذا وجدت ضرورة تتطلب مجاوزة هذه المدة  وهي الحالة التي أقرها قانون            

.  

 لم يضع حد أدنى لمدة الإيجار و ترك                      أما في إيجار السكن الوقفي العادي فنلاحظ أن المشرع        

 فلا يجوز تأجيره    الإدارة، إلا أنه يمكن القول أنه باعتبار أن الإيجار هو من أعمال             ذلك،للأطراف تحديد   

و هو الجاري به العمل من قبـل وزارة الـشؤون الدينيـة و              ).م ق   468المادة  (لأكثر من ثلاث سنوات     

د بثلاث سنوات ، مع إمكانية إدراج شرط مراجعة العقد فيما يتعلـق             الأوقاف ، فمدة الإيجار تحدد في العق      

تفاق ، و يراجع العقد عموما في الـثلاث الأشـهر           كل ثلاث أشهر أو ستة أشهر حسب الإ       بمدته و أجرته    

، و منه فيجدد عقد      ) الملغى   98/381 من المرسوم التنفيذي     3فقرة  26 المادة    و هو نفس حكم      (الأخيرة  
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ل هذه المدة ، وذلك بطلب من المستأجر ، و إذا لم يجدد خلال هذه المدة فنرجع للقواعد العامة      الإيجار خلا 

   902ص]  7[ ، 233ص  ] 30[   ، 87ص ] 11[في تجديد عقد الإيجار 

  الأثار المترتبة على الإيجار أكثر من المدة المحدة. 2.3.3.3 

  

سكن الوقفي ، إلا أن الناظر قد يؤجر الملـك الـوقفي                        لقد وضع الفقهاء  مدة معينة لإيجار ال       

  :لأكثر من المدة المحددة من الفقهاء ، و حكم المسألة كالأتي 

ذهب الحنفية إلى أنه إذا أجر الناظر السكن الوقفي لأكثر من سنة ، فإنه يفسخ العقد في المدة الزائـدة ، و                      

  .هو نفس ما قال به جمهور الفقهاء 

 قانون مدني مصري على أنه لا يجوز لنـاظر          633لمشرع المصري ، إذ تنص المادة       و هو ما أخذ به ا     

الملك الوقفي تأجير السكن الوقفي لمدة تزيد على سنة ، فإذا عقد لمدة أطول أنقصت المـدة إلـى ثلاثـة                     

ية سنوات ، فإذا أجر الناظر السكن الوقفي لأكثر من المدة المسموح له بها ، سواء كان ذلك بصورة تدلس                  

أو لا ، فإن ذلك لا يؤدي إلى بطلان عقد إيجار السكن الوقفي ، و الأثر المترتب هو إنقاص المدة المحددة                     

من طرف الناظر إلى المدة التي يجوز له التأجير فيها ، و يمكن عزل الناظر و تولية ناظر أخر مكانـه ،      

الأول حسن النية و لم يعزل فيتـولى هـو   و يتولى الناظر الجديد سلطة إنقاص المدة ، إلا إذا كان الناظر         

بنفسه طلب إنقاص المدة بصفته الممثل الشرعي للوقف ، فالمشرع المصري أخذ بمـا أقرتـه الـشريعة                  

  .الإسلامية في كون إيجار الوقف يكون لمدة محددة ، و حصرها في ثلاث سنوات 

ر لأكثر من ثلاث سنوات ، و إذا كانـت             أما إذا كان المؤجر هو الواقف ، فجاز له عندئذ التأجي  

القاعدة العامة تقضي بالتأجير لمدة ثلاث سنوات ، فاستثناءا يجوز التأجير لأكثر من ثـلاث سـنوات ، و                   

ــة   ــالات الآتيــــــــ ــر بالحــــــــ ــق الأمــــــــ   : يتعلــــــــ

  ) حالة الترميم و التعمير _   إذا أذن القاضي بالتأجير ،و خاصة إذا كانت العين في حاجة للعمارة -1

 إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد فيه ، فلا يحتاج هنا لإذن القاضي ، و هي حالـة مـستبعدة لأن                      -2

  .الدراسة مقتصرة على الوقف العام 

ما لم تكن المدة التي حددها الواقف تضر بمصلحة الوقف، ففي           . إذا كان ناظر الوقف هو نفسه الواقف         -3

  .           التي حددها الواقفهذه الحالة يجوز الإيجار لأكثر من المدة

           إذا كان فقهاء الشريعة الإسلامية قد اتفقوا على فسخ عقد الإيجار عن المدة الزائدة ، فقد اتفقوا                 

أيضا على أن الذي يتولى عملية الفسخ هو الناظر ، باعتباره صاحب الولاية و الصفة فـي إسـتغلال و                    

  .إدارة الملك الوقفي،
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جر طلب الفسخ،  و إذا انتهت مدة الإيجار انفسخ عقد الإيجار ، و تعين على المستأجر تسليم            و ليس للمستأ  

عين الوقف للناظر بالكيفية التي تسلمها بها غير معيبة ، فإذا كانت العين على غير حالتها التي سلمت بها                   

  :، فنميز هنا بين فرضين 

ل و لا تقصير من المستأجر لم يكن ضامنا أمـا إذا             إذا كان العيب الذي لحق العين، غير ناتج عن إهما          -

 ] 28[ كان الضرر الذي لحق العين، ناتج عن تقصير و إهمال المستأجر، كان ضامنا، لأن يده يد ضمان                  

  .223ص ] 10[ ، 103ص ]34[ ، 902ص ] 7[ ، 48ص 

  :أ ما بـالنسبة  لمدة إيجار السكن الوقفي الخاص

 الوقفي الخاص بـأنه ينعقد لمدة طويـلة و غـير محددة،  و ترتبط المدة                          يتميز إيجار السكن  

 .عادة بمدى استطاعة الوقف تسديد الـدين الـذي دفعه المستـأجر لإصـلاح السكن الوقفي 

و يمكـن للـوقف في عـقد التـرميم و التعـمير أن ينـهي العقد فـي أي وقـت شــاء شـرط أن                    

بـالغ الـتي دفعها لإصلاح الوقف ، كمـا يلتزم بتعويضه في قــيمة            يعوض المسـتأجر في قـيمة الم    

  .مـا زاد في قيـمة العـقار 

 سنـة ،   99            أمـا بالـنسبة لعقد الإجارتـين فقـد كـان قديـما يعـقد لمـدة لا تزيـد عن             

  . سنـة 60و قـد خفض القـانون المدني  المصـري المـدة إلى 

 ـ    د أدنى للوقف  هـو إظهـار الطـابع الـمؤقت في العـقد ، خاصـة و أن               و الهـدف مـن وضع ح

الفقـهاء قـد أوجـدوا صيـغا أخرى للإستـثمار الأوقاف و تـمكن من إصـلاح الأوقـاف الخربة و              

 من  702عمـارتها و فـي مدة أقل ، فـضلا عـن إمكـانية الاستبدال التـي أصبحـت متاحة   المادة                 

يثبت للمستحكر حق القرار في الأرض المحتكرة ببناء الأسـاس فيهـا أو             : " تي تنص   ال) مرشد الحيران   

بغرس شجرة فيها ، و يلزم بأجر مثل الأرض ما دام أسس بناءه و غراسه قائما بها و لا تنزع كمنه حيث                      

  "يدفع أجرة المثل 
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  3الفصل

 أثار إيجار السكن الوقفي

  

  

قفي من العقود الملزمة لجانبين ، فإذا إنعقد صحيحا ترتب عليه إلتزامـات                       عقد إيجار السكن الو   

في ذمة كل من طرفيه الوقـف و المستـأجر ، و في هذا الشأن يلاحظ أن المشرع حرص على تحديدها                   

في نصوص ضمنها الباب الثاني الخاص بالإيجار ، و هي نفسها التي تطبق على إيجار السكنات الوقفيـة                  

 المعدل و المتمم لفانون الوقف على تطبيـق أحكـام           01/07 من قانون رقم     8مكرر26مادة  حيث نصت ال  

القانون المدني المتعلقة بالإيجار على إيجار السكنات الوقفية ، بإستثناء ما يقتضيه النقل الموضوعي لأراء               

إيجار الـسكن الـوقفي   المذاهب الفقهية عند غياب حكم المسألة في القانون المدني لاسيما ما يتعلق بأحكام  

الخاص بمقتضى عقد الترميم و التعمير الذي لا نجد له أحكام تقابله  في القانون المدني بإعتباره الشريعة                  

العامة التي يلجأ لها عند غياب النص و لا يخفى أن عقد  الإيجار يرتب  إلتزمات على عـاتق المـؤجر                      

تزمات الوقف و هي المبحث الأول   ، كما أنـه يرتـب               بإعتباره الجهة التي أبرمت العقد و يعبر عليه بإل        

إلتزمات على عاتق المستأجر بإعتباره المنتفع من الإيجار و هو ما سوف أتعرض إليه في المبحث الثاني                   

، كما  أنه  يقع  على  كل جهة إلتزمات خاصة يتعين عليها القيام بها عند انقضاء عقد  إيجار الـسكنات                         

  . أتطرق إليه في المبحث الثالث الوقفية  و هو ما

                        إلتزامات  الوقف .1. 3

             بعد أن ينعقد إيجار السكن الوقفي مستوفيا لكل أركانه و شروطه ، يرتب إلتزامـات علـى                 

يجـار  الوقف ممثلا في ناظر الملك الوقفي  و هي التزامات لا تختلف كثيرا عن تلك التي يرتبها عقـد الإ                 

المنظم في القانون المدني في الباب الثاني المتعلق بالإيجار، و على ذلك تكون الدراسـة مركـزة علـى                   

الالتزامات التي يرتبها إيجار السكن الوقفي الوارد في النموذج المعتمد من وزارة الـشؤون الدينيـة ، و                  

ن المساس بحقوق المستأجر في التمتع      تتمثل في تسليم الناظر العين المؤجرة  ، و صيانتها ، و أن يمتنع ع              

  .بالعين المؤجر 

 تسليم السكن الوقفي و ملحقاته للمستأجر.3.1.1

           أهم التزام يقع على ناظر الوقف هو تسليم العين المؤجرة، ذلك أن المستأجر لا يمكنه الانتفـاع                 

  .بالعين السكن الوقفي المؤجر إلا إذا تسلمه

 لتحديد  مضمون إلتزام الناظر بالتسليم  ،ثم التطرق لأحكام التسليم  ، فجـزاء                  على ذلك سنتعرض أولا   

  .إخلال الناظر بالتزامه بالتسليم   
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  تحديد مضمون إلتزام الناظر بالتسليم . 3.1.1.1

           يقع على الناظر تسليم عين الوقف المؤجرة و ملحقاتها ، في حالة صالحة للإنتفاع ، وفقا لمـا                  

تفاق عليه في العقد ، أو حسب طبيعة العين المؤجرة ،  و يعد من ملحقات السكن الوقفي المؤجر كل                    تم الا 

ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشئ المؤجر ، طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء و عـرف الجهـة و                     

لكهرباء و الغاز و التدفئة     و منه تسليم مفاتحه و الحديقة المحيطة به ، التليفون وأجهزة ا           .قصد المتعاقدين   

  .  ، ما دامت هذه الأجهزة موجودة وقت إبرام العقد 323ص  ] 3[ و التكيف و إستعمال المصعد  

           ناظر الملك الوقفي بصفته الممثل القانوني للوقف  يقع عليه تسليم الـسكن الـوقفي المـؤجر                  

كان السكن الوقفي المؤجر أزيد من القدر الذي حدد في          بالحالة التي كان عليها وقت إنعقاد الإيجار ، فإذا          

عقد الإيجار ، كان للمستأجر الحق في طلب الفسخ العقد أو طلب إنقاص الأجرة ، مع حقـه فـي طلـب                      

  ). ق م 477المادة ( التعويض في كلتا الحالتين ، ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك فيعمل به 

 هو محدد في العقد ، بمعنى أنه إذا ذكر في العقد أن السكن الوقفي               و يجب أن يكون هذا التسليم مطابقا لما       

يتكون من غرفتين أو طابقين أو غيره ن تعين على الناظر تسليم هذا السكن بالمواصفات المحددة في العقد                   

    .533ص ] 6[  ، 245ص]  2[  ، 15ص ] 38[

  :بين حالتين في هذا الحالة بين فرضين            أما القانون المدني المصري و اللبناني فقد ميز 

إذا كانت الأجرة مقدرة بحسب الوحدة و كانت العين تشكل وحدة تقبل التعويض  فيـتم                :   الفرض الأول   

أما إذا كانت العين المؤجرة لا تقبل التبعـيض ، فإنـه تزيـد              .التأجير حسب القدر المتفق عليه في العقد        

جرة كقاعدة عامة ، إلا إذا كانت الزيادة جسيمة بحيث لو علـم بهـا               الأجرة بحسب الزيادة في العين المؤ     

  .المستأجر لما أبرم العقد ، كان له هنا طلب الفسخ 

إذا كانت العين المؤجرة مقدرة جملة واحدة عن كل العين ، فهنا للمستأجر الحق في أخذ                : الفرض الثاني   

  .العين المؤجرة دون أن يكون ملزما بالزيادة 

   أحكام تسليم السكن الوقفي المؤجر.3.1.1.2

 ق م على سريان أحكام تسليم العين المبيعة على أحكام العين المؤجرة  مـن                478           تنص المادة   

يتم التسليم بوضع الميـع تحـت       «  :367، حيث  تنص المادة      ) 367المادة  ( حيث زمان و مكان التسليم      

نتفاع به دون عائق و لو لم يتسلمه تسليما ماديـا مـا دام              تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته و الإ       

و يحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشئ المبيـع، و             . البائع أخبره أنه مستعد لتسليمه بذلك       

قد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين على المبيع إذا كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعـد البيـع                    

  . » المبيع موجود تحت يد المشتري قبل البيع لسبب أخر لا علاقة له بالملكية لسبب كان
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 ق م نستخلص أنه يمكن أن يكون تسليم السكن الوقفي المؤجر ، إما تسليما فعليا أو                 367 و بتحليل المادة    

  .تسليما حكميا 

الـوقفي تحـت تـصرف                يتحقق التسليم الفعلي للسكن الوقفي المؤجر ، بوضع الناظر الـسكن            

طالما أن الناظر أخبـره     . المستأجر ، بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به دون عائق ، و لو لم يتسلمه                 

و يتحقق التسليم الفعلـي للـسكن       248. ص] 2[أنه مستعد لتسليمها، و لا يوجد ما يحول دون تسلمه إياها            

  .الوقفي المؤجر بتسليم مفاتح بعد إخلاءه

   .المؤجر قد تم تسليمه فعلا على أن السكن الوقفي الحكمي فيتحقق بمجرد تراضي المتعاقدينأما التسليم 

        يعد التسليم الحكمي تسليما قانونيا لا ماديا ، و يتحقق التسليم الحكمي عندما تكون السكن الـوقفي                 

  .عارية المؤجر في حيازة المستأجر قبل إبرام عقد الإيجار ، بمقتضى وديعة أو رهن أو 

و يتحقق التسليم السكن الوقفي المؤجر بتحرير محضر جرد ،يحدد محتويات و مشتملات العين المؤجرة و           

و هذا المحضر يبين السكن الوقفي من حيث عدد غرفه  و مساحته  و أوصاف السقف و كل                   .قت التسليم   

  . و يقوم المستأجر بالتوقيع عليه . الملحقات المتصلة به 

المحضر تظهر في كونه يمنح للمؤجر دليلا كتابا على أنه وفى بالتزاماته و أن المستأجر قـد  و أهمية هذا    

تسلم العين المؤجرة،  أما بالنسبة بالنسبة للمستأجر فهو يبين له  كل ما هو موجود بالعين المؤجرة و على                    

  .حقوقه عليها 

قع على المؤجر باعتبارها تدخل ضـمن                 أما عن نفقات عمل المحضر فمن الفقهاء من قال أنها ت          

  ، و منهم من قال أنها تكون مناصفة بينهما لأنها تحقق لكلاهما فائـدة ،                 339ص ] 6[ التزامه بالتسليم     

وقال البعض الأخر أنها تقع على عاتق المستأجر باعتبارها تدخل ضمن مصاريف العقد التي تقـع علـى                  

كفالة تحدد قدرها  بالتراضي بين الطرفين المتعاقـدين و تحـدد            عاتقه ، كما أنه يقع على المستأجر دفع         

قيمتها حسب طبيعة الوقف و نوعه و قيمته ، و عند إنتهاء الإيجار يرد مبلغ الكفالة بعد خصم مبالغ ترميم                    

   . 3000ص] 11[ ، 104ص] 34[ نقص منه نتيجة التلف   الملك الوقفي و تعويض قيمة ما 

في الوقت الذي يحدده المتعاقدان ، و تقع نفقات التسليم السكن الوقفي المؤجر علـى                          يتم التسليم   

عبأ الناظر المؤجر لأنه هو المدين به ، وتشمل هذه النفقات كل ما يلزم لوضع العـين تحـت تـصرف                     

المستأجر و إعلامه بذلك ، و مثال ذلك نفقات إخلاء السكن المؤجر إذا كان به أمتعة و نفقـات إرسـال                     

  .مفاتيح العين المؤجرة 

  .بالتسليمجزاء إخلاء الناظر . 3.1.1.3

 ، و يختلـف جـزاء   4 77            يقع على الناظر إلتزام تسليم السكن الوقفي المؤجر ، حسب المادة            

إخلاله بالإلتزام بحسب الدافع لقيامه ، فقد يرجع عدم وفائه بالتزامه إلى هلاك العين المؤجرة ، كمـا قـد                    

إذا سلمت  : "  من القانون المدني على ما يلي        477لسبب لا علاقة  له بالهلاك ، حيث  تنص المادة            يرجع  
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العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها  صالحة للإنتفاع  الذي أجرت في  أ جله أو طرأ على الإنتفاع على                      

، بقدر مـا نقـص مـن        هذا الإنتفاع نقص كبير جاز للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة            

 الإنتفاع مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى

  . الحال 

فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه                  

  ." .أو عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد و لو كان سبق له أن سلم في هذا الحق 

 من ق م على جزاء عدم قيام المؤجر بتسليم العين المؤجرة بحالة لا تصلح               477     نصت المادة          

للانتفاع بها، و تطبقا للقواعد العامة فإن حكم المادة يطبق كذلك في حالة امتناع المؤجر الناظر عن تسليم                  

بالتزامه راجع لـسبب أجنبـي      السكن الوقفي المؤجر أو تأخره، إلا أنه قد يكون عدم وفاء المؤجر الناظر              

، فإذا تعلق عدم وفائه بالتزامه متعلق بهلاك العين الوقفية المؤجرة قبل التسليم و              .عنه أو لسبب يتعلق به      

بعد إبرام عقد الإيجار ، فينفسخ عقد الإيجار إدا كان الهلاك كليا ، و للمستأجر الخيار بين طلـب الفـسخ                     

  )  ق م 481المادة ( لهلاك جزئيا الإيجار أو إنقاص الأجرة إذا كان ا

أما إذا كان سبب امتناع المؤجر الناظر عن تسليم السكن الوقفي المؤجر راجع لسبب لا يتعلق بهلاك العين      

 على إلتزام المؤجر الناظر بتسليم السكن الوقفي  المؤجر  و ملحقاته علـى               476المؤجرة ، فنصت المادة     

و على ذلك  فإن امتناع المؤجر الناظر عن         .ب طبيعة العين المؤجرة     النحو المتفق عليه في العقد، أو حس      

  : التسليم يكون قد أخل بالتزامه ، و للمستأجر في هذه الحالة الخيار بين إما 

  

  :طلب التنفيذ العيني -1

لتزامه            إذا لم يفي المؤجر الناظر بالتزامه بتسليم السكن الوقفي المؤجر، يلزمه المستأجر بتنفيذ ا             

  . تنفيذا عينيا، ما دام ذلك ممكنا بموجب حكم قضائي

و يجوز للمستأجر اللجوء للقضاء الإستعجالي طالبا تسليم العين المؤجرة ، طالما انه  بحوزته عقد إيجـار     

  .يثبت إلتزام المؤجر ، و عدم قيامه بالتزامه 

  : فسخ العقد  -2

ن الوقفي ، نتيجة لعدم وفاء الناظر بالتزامه بتسليم السكن                      للمستأجر طلب فسخ عقد إيجار السك     

الوقفي المؤجر في الميعاد المتفق عليه في العقد ، و يرى بعض الفقه أن التأخر عـن التـسليم لا يبـرر                      

    .348ص  ] 6[اللجوء للفسخ ،إلا إذا كان عدم التسليم يرتب ضررا جسيما للمستأجر 

 في الفسخ التي تقضي بأنه بمجرد عدم وفاء أحد طرفي العقد بالتزامه يحق              و تطبيقا لأحكام القواعد العامة    

المادة ( للطرف الأخر طلب الفسخ ، و ذلك بعد أن يوجه للطرف الأخر إعذارا بأن ينفذ التزامه بالتسليم                    

  )  ق م 119
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عن تسليم السكن             للقاضي سلطة تقديرية في قبول الفسخ أو رفضه ، فإذا رأى أن مجرد   التأخر                 

الوقفي المؤجر لا يشكل ضررا يبرر الفسخ  قضى بعدم الفسخ ، أما إذا رأى أن بتأخر الناظر عن التسليم                    

  .فوت على المستأجر المنفعة التي قصدها من وراء إبرام عقد الإيجار، حكم له بالفسخ 

  :  إنقاص الأجرة - 3

لى نحو ناقص لما هو محدد فـي العقـد ، للمـستأجر                        إذا كان السكن الوقفي المؤجر قد سلم ع       

الخيار بين طلب إنقاص الأجرة أو الفسخ ،و  قد يكتفي المستأجر فقط بطلب إنقاص الأجرة بحـسب مـا                    

  . ن ق م 477نقص من المنفعة و هو ما نصت عليه المادة 

  : التعويض - 4

الفسخ أو التنفيذ العيني ، له الحق فـي          من ق م ، أنه سواء طلب المستأجر          477            تنص المادة   

  .طلب التعويض نتيجة الضرر الذي لحقه ، ما دام الناظر هو المتسبب في الضرر الذي لحقه

  .أما إذ ا كان عدم التسليم راجع للقوة القاهرة فلا يلزم الناظر بالتعويض

  . و في كل الأحوال للقاضي سلطة تقديرية في إجابة طلب التعويض أو رفضه 

  تعهد الناظر بصيانة السكن الوقفي المؤجر . 3.1.2 

  

           إن الغاية من عقد الإيجار هو تمكين المستأجر من ألانتفاع بالسكن الوقفي  المؤجرة، و لا سبيل            

لتحقق هذه الغاية بتسليم السكن الوقفي المؤجر ، و لا يكفي قيام الناظر بالتزامه بالتسليم بل لابد من بقـاء                    

 الوقفي المؤجر في حال تصلح للإنتفاع بها طوال مدة الإيجار أولا، و يلتزم المـستأجر بالمقابـل                  السكن

بتمكين الناظر من إجراء الترميمات الضرورية ،  و يترتب على عدم قيام النـاظر المـؤجر بالـصيانة                   

  .جزاءات أتعرض إليها ثالثا  

   تعهد الناظر بصيانة السكن الوقفي المؤجر 1..3.1.2

            إن ناظر الملك الوقفي بصفته الملك الوقفي بصفته الممثل القانوني للوقف يقع علـى عاتقـه                 

( واجب صيانة الملك الوقفي و ترميمه و إبقائه طوال مدة الإيجار في حال يصلح معهـا للإنتفـاع بـه                     

  ) .في المتعلق بشروط إدارة و تسيير الملك الوق89/381 من المرسوم التنفيذي 3المادة

 ق م ، اللازمة لـصيانة       479فيلتزم ناظر الملك الوقفي بإجراء الترميمات الضرورية التي حددتها المادة           

  :الملك الوقفي ، و تتمثل في 

 إجراء الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو تبيض و نبض الآبار و المـراحيض و تـصريف                  -1

  .المياه 
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 و التكاليف الأخرى إذا قدرت جزافا ، أمـا إذا كـان التقـدير       يتحمل الناظر المؤجر أعباء الضرائب     -2

  .بالعداد فيتحمله المستأجر سواء تعلق الأمر بثمن الكهرباء أو الغاز وغيرها ما لم يوجد إتفاق بخلاف ذلك

    وقد   استثنت المادة التكاليف الناتجة عن الاستعمال الشخصي للمستأجر ، و جعلتها على

  . عاتقه 

 ميزت بين نوعين من الترميمات ، فنجد الترميمات الضرورية التي           479كره نستنتج أن المادة     مما سبق ذ  

  .تقع على عاتق الناظر المؤجر ، و الترميمات التأجيرية التي تقع عادة على عاتق المستأجر 

بالانتفـاع              المقصود بالترميمات الضرورية هي تلك الترميمات اللازمة لتحقق إنتفاع المستأجر         

و منهـا   .بالعين المؤجرة ، و ليست بالضرورة تلك الترميمات اللازمة لحفظ العين المؤجرة من الهـلاك              

    .362ص] 6[  ، 258ص]  3[ إصلاح العين ،  السلم ، دورة المياه 

          وعليه فإن ناظر المؤجر يقع على عاتقه طوال مدة الإيجار التعهد بأن يجعـل العـين صـالحة                  

نتفاع بها ، و يقع على عاتقه القيام بكل ما يعد ترميم و إصلاح ، فإذا هلك السكن الوقفي المؤجر كليا ،                      للإ

أما إذا حدث هلاك جزئي للسكن الوقفي المؤجـر ، و كان ذلك بفعـل              . إنفسخ عقد الإيجار بقوة القانون      

   .265ص ] 2[ ، 367ص]  2[ الناظر المؤجر ، كان للمستأجر إلزامه بإتمام الجزء الذي تهدم 

أما إذا كان التهدم بفعل القوة القاهرة كالزلزال ، كان للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة ، ذلـك أن                    

 حددت بعض أعمال الصيانة ، و لا يدخل في هذه الترميمـات الـضرورية               478الظاهر من نص المادة     

 الأحوال فإن تحديد ما يعد من قبيـل الـصيانة           و في كل  .إعادة الجزء الهالك ، لأنه يعد تجديدا لا ترميما          

  .الضرورية يرجع الأمر لقاضي الموضوع لتحديده 

            بصفة عامة يمكن القول أنه  يقع على ناظر الملك الوقفي عبأ الالتزام بصيانة السكن الـوقفي                 

نه في كل الأحوال هـو       لأ.  المؤجر بغض النظر إذا كان السبب في الترميم ناتج عن فعله أو بفعل الغير             

  .ملزم بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالسكن الوقفي المؤجر 

   .  265ص ]  3[ إلا أنه إذا كان الحاجة للترميم راجع لفعل المستأجر فيقع على عاتقه الصيانة  

   إجراء الترميمات الضرورية الناظر منتمكين . 3.1.2.2

  

لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر مـن        : " ن ق م التي تنص       م 482           انطلاقا من نص المادة     

خلال كلي  ‘إجراء الترميمات المستعجلة التي تحفظ العين المؤجرة على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات               

أو جزئي بالانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر أن يطلب حسب الظروف إما فسخ الإيجار أو إنقـاص                 

  . ثمنه 

  ".ك إذا أبقى المستأجر في العين المؤجرة بعد إتمام الترميمات فليس له الحق في طلـب الفسخ و مع ذل  
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            بتحليل نص المادة نستنتج أنه لا يجوز للمستأجر منع المؤجر من إجراء الترميمات الضرورية              

تطيع المستأجر أن يتمـسك   و لا يس  .اللازمة لحفظ السكن الوقفي المؤجر، و ليس تلك التي تلزم للانتفاع به           

في منع الناظر من إجراء هذه الترميمات بحجة أن الناظر يخل بانتفاعه بالسكن الوقفي المؤجر، ذلـك أن                  

أن حفظ العين المؤجرة من الهلاك مقدم على تحقيق انتفاع المـستأجر بالـسكن الـوقفي                [القاعدة تقضي   

  .259ص ] 3[المؤجر 

 نخلص أنه حتى يقوم الناظر بالتزامه بحفظ السكن الوقفي المؤجر لا بد                     من خلال نص المادة دائما    

  :من توافر شرطين 

 أن تكون الترميمات ضرورية لحفظ العين المؤجرة و ليس الغرض منها هو تحسين العين المؤجرة أو                 -1

  .تجميلها

ر ، مخافـة هـلاك       أن تكون الترميمات الضرورية مستعجلة لا يمكن تأخيرها حتى تنتهي مدة الإيجا            -2

  .العين المؤجرة أو تلفها 

 من ق م خول للمؤجر الحق فـي إجـراء الترميمـات             482            إذا كان المشرع في نص المادة       

المستعجلة حتى دون موافقة المستأجر ، فإنه و بالموازاة منح للمستأجر حقوقا مماثلة إذا نتج عن الأشغال                 

  :كن الوقفي المؤجر تتمثل في إخلال كلي أو جسيم بالإنتفاع بالس

  .   فسخ العقد - أ

 طلب إنقاص الأجرة ، بحسب ما نقص من إنتفاعه بالعين ، و بقدر المدة التي استغرقها إنجاز تلـك                    -ب

  .الأشغال 

 غير أنه للقاضي  دائما سلطة تقديرية في تقرير فسخ عقد إيجار السكن الوقفي المؤجر أو الإكتفاء بنقص                  

  .الأجرة 

 دائما على أنه يسقط حق المستأجر في الفسخ إذا بقي في السكن الوقفي المؤجر حتـى                  482ت المادة    أكد

فبقاءه ينتفع بالعين المؤجرة رغم قيام الأشغال بها يعد قرينة في حد ذاتها              .إنتهاء الأشغال و أعمال الترميم      

فسخ أو إنقاص الأجـرة إلا بأحـد        على استمرار العقد ، و في كل الأحوال لا يملك المستأجر الحق في ال             

  :وسيلتين 

  .إما حكم قضائي ، أو إتفاق سابق بينهما ، فيعمل به ، لأن العقد شريعة المتاعقدين 

            بالإضافة لحق المستأجر في فسخ عقد إيجار السكن الوقفي ، أو طلب إنقاص الأجرة يحق لـه             

كأن يقوم مثلا بتأجير منزل أخر ، . ن أعمال الترميم    بالمقابل الحق في طلب التعويض ، إذا لحقه ضرر م         

إلا أنه يوجد جانب أخر في الفقه يقول أنه ليس من حق المستأجر طلب التعويض ، طالمـا أن المـؤجر                     

 و إنما له    ،2818ص] 11[ ، 389ص] 6[ يستعمل حقه الذي أعطاه له القانون في القيام بعملية الترميم 

سخ و يرى الأستاذ  أنور طلبة أن المستأجر يستحق التعويض إذا كانـت العـين                فقط طلب الإنقاص أو الف    
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المؤجرة في حاجة للترميم بخطأ من المؤجر ، أو أن أعمال الترميم إستغرقت أكثر من المدة المطلوبـة ،                   

  .أو أن طريقة إنجازها أضرت بالمستأجر 

  

  جزاء إخلال الناظر بالتزامه بالصياتةو الترميم.3.1.2.3

إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بهذه الترميمات المبينة في المادة  : " 480          تنص المادة    

السابقة ، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من المحكمة يسمح له بإجراء ذلك بنفسه و باقتطاع مـا                   

  أنفقه من ثمن الإيجار مع الحق له في طلب فسخ الإيجار

  . أو إنقاص ثمنه

       يجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بـإجراء الترميمـات المـستعجلة أو          

الترميمات البسيطة التي تلزم المؤجر سواء كان العيب موجودا وقت بدأ الإنتفاع أو طرأ بعد ذلـك و أن                   

  . " .بعد إعذاره ينقص ما أنفقه من ثمن الإيجار إذا لم يقم المؤجر بتنفيذها في الوقت المناسب 

  :من نص المادة السابقة الذكر نستنتج أن للمستأجر السكن الوقفي الخيار  بين ثلاثة حلول 

    إما أن  يطلب من الناظر القيام بالترميمات ، فإذا إمتنع أو رفض جاز له  :أولا -

  .لعين من الانتفاعنقص من صلاحية اطلب فسخ عقد إيجار أو أن يطلب إنقاص الأجرة بقدر ما  :   ثانيا-

بإمكانه كحل بديل أن يلتجأ للمحكمة للحصول على إذن يخوله القيام بالترميم ، و الرجوع علـى                 :  ثالثا   -

   .258ص ] 3[المؤجر بقيمة ما أنفقه  

    :و تفصيل ذلك كالأتي 

  :   طلب المستأجر التنفيذ العيني -1

ة السكن الوقفي المؤجر عينا ، فإذا امتنع عن الوفاء                      إن الناظر ملزم بأن يوفي بالتزامه بصيان      

بالتزامه كان للمستأجر طبقا للقواعد العامة الحق في إلزامه بتنفيذ التزامه جبرا ، عـن طريـق اللجـوء                   

   .139ص] 12[للقضاء طالبا الترخيص له بالقيام بالترميمات على نفقة المؤجر  

ظر أن  يقوم بالإصلاحات الضرورية ، و أن يتـولى عمليـة           إذن يجوز للمستأجر بعد إعذاره للمؤجر النا      

  .الترميم بعد حصوله على الترخيص من المحكمة ، و يخصم قيمة الترميم من الأجرة 

  . كما له الحق في تقديم طلبه أمام القضاء المستعجل إذا ما توفرت حالة الاستعجال

ى يجوز فيها للمستأجر القيام بالترميمات و        من ق م على حالة أخر      2 فقرة   480            نصت المادة   

على نفقة المؤجر بعد إعذاره و دون الحاجة للحصول على ترخيص من القضاء ، و هذا إذا ما تـوفرت                    

  :الشروط التالية 

  .أن تكون الترميمات مستعجلة أو بسيطة أو باهظة النفقات، مثل ترميم الأسقف عقب سقوط الأمطار

 . شبه قضائي ، بأن يقوم بهذه الترميمات   إعذار المؤجر بعقد- 2
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  .  عدم قيام المؤجر بالترميمات في الميعاد المحدد -3

فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة ، كان للمستأجر القيام بالترميمات المستعجلة ، و يخصم قيمة الترميم من                 

  .لال مدة سريانه الأجرة ، و يستوي في ذلك أن يكون العيب موجود وقت بدأ الإيجار أو نشأ خ

المؤجرة         يشترط القانون في ذلك ألا تكون الإصلاحات والترميمات باهظة بالمقارنة مع أجرة العين

، فإذا كانت الأجرة ضئيلة وكانت الترميمات باهظة فليس للمستأجر إجبار المؤجر بالقيام بالإصـلاحات ،                

    .139ص] 12 [ ،389ص] 2[ بل له إما طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة  

 يتعين على المستأجر أن يبذل في عملية الترميم عناية الرجل العادي ، فلا يرهق المؤجر على حـسابه ،                   

في حين الأصل أن يقوم المؤجر على حسابه ، و بذلك يكون قد أثرى على حسابه بغيـر حـق ، فيلـزم                       

  .و حبسها بتعويضه ، و ليس للمستأجر في هذه الحالة خصم النفقات من الأجرة أ

  : إنقاص الأجرة -2

 للمستأجر الحق في طلب إنقاص الأجرة ، بقدر ما نقص من منفعـة الـسكن الـوقفي المـؤجر                            

فالأجرة الأولى قدرت على أساس المنفعة الكاملة بالعين المؤجرة ، و المنفعة قد نقصت لما قـد اعتـرى                   

لأجرة لابد أن تنقص ، و يقدر نقص الأجرة من وقي السكن الوقفي المؤجر من خلل أو عيب ، و بالتالي فا        

  .نقص المنفعة لا من وقت المطالبة أو توجيه الإعذار 

  :طلب الفسخ -3

  للمستأجر أن يطلب فسخ عقد إيجار السكن الوقفي إذا لم يوفي الناظر بالتزامه بـصيانة الـسكن                    

الفسخ ،حتى يكون الفسخ منتجا لأثاره القانونية       الوقفي المؤجر ، و يخضع طلب الفسخ للقواعد العامة في           

لابد أن يوجه المستأجر إعذار أولا لنلظر بضرورة تنفيذ إلتزامه بصيانة السكن الوقفي المؤجر و إجـراء                 

  ) ق م 119(الإصلاحات اللازمة عليه و للقاضي سلطة تقديرية في قبول الفسخ أو رفضه 

  ر في الإنتفاع بالعين المؤجرةالإمتناع عن المساس بحقوق المستأج.3.1.3

             باعتبار أن الناظر ملزم بتمكين المستأجر بالإنتفاع بالسكن الوقفي المؤجر ، فهو ملزم أيـضا               

بضمان إنتفاع المستأجر بالسكن إنتفاعا هادئا و كامل أولا ، و ضامنا لتعرض الغير له في هذا الإنتفـاع                   

  . لصلاحية السكن الوقفي للإنتفاع به ثانيا ، كما أن الناظر يكون ملزما

  ضمان التعرض الصادر من الناظر. 1. 3.13. 

(            إن الناظر ملزم بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالسكن الوقفي المؤجر انتفاعا هادئا و كامـل                

المـستأجر  فيقع على الناظر الإمتناع عن كل ما من شأنه أن يحـول دون إنتفـاع                ,،    )  ق م    483المادة  

  .،سواء كان هذا التعرض ماديا أو قانونيا ]   77[  ، 50ص] 5[ ، 272ص ]  11[بالسكن الوقفي المؤجر
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          يقوم التعرض المادي بكل التصرفات المادية التي يحدثها المؤجر،و تخـل بانتفـاع المـستأجر               

[  ، 276ص] 3[  الوقفي المـؤجر       بالسكن الوقفي المؤجر ، أو  تحرمه من التمتع بمزية من مزايا السكن            

و مثال ذلك منعه من استعمال السطح ، أو تركيب الناظر لافتة على جدار منزله بحيـث                   . 403ص] 6

  .تضايق المستأجر أو أن يعلي منزل مجاور للمستأجر بحيث يحجب عنه النور 

قفي المؤجر يتعارض مـع     أما تعرض الناظر القانوني فيتحقق  إذا ادعى هذا الأخير حقا على  السكن الو              

و مثال ذلك  أن يقوم الناظر بتـأجير         .حق المستأجر ، بحيث يحرمه من الإنتفاع بالسكن الوقفي المؤجر           

حيث يعتبر هنا الناظر قد أجر ملـك    .السكن الوقفي و هو ليس وقف أصلا ، أي ليعود إلى دائرة الأوقاف              

  .358ص] 7[ الغير 

  :ني الصادر من الناظر إلا إذا توفرت الشروط الآتية    عموما لا يتحقق التعرض القانو

 أن يقع التعرض من الناظر فعلا، فلا يكفي مجرد تخوف المستأجر أو احتمال أو مجرد تهديد الناظر                  - 1

  .له ، بل لابد أن يصدر تعرض فعلي من الناظر سواء أكان تعرضا ماديا أو تعرضا قانونيا 

  .ة عقد الإيجار الأصلي أو بعد تجديده   أن يقع التعرض أثناء سريان مد-2

  قيام الناظر بأعمال تحول و إنتفاع المستأجر بالسكن الوقفي المؤجر ، كأن يقوم النـاظر الـسكن أو                    -3

  .جزء منه ، و تقدير هذه المسألة متروك لقاضي الموضوع 

حقه في التعليـة أو تعيـين    ألا يستند الناظر في تصرفاته إلى حق ثابت له بعقد الإيجار أو بالقانون، ك        -4

  .حارس على العين ، أو دخوله السكن بغية البحث فيما إذا كان بحاجة للترميم 

  :          يترتب على تحقق التعرض الصادر من الناظر الجزاءات التالية 

تزامه طبقا للقواعد العامة يحق للمستأجر إذا ما تحقق التعرض الشخصي للناظر طلب إما التنفيذ العيني لال               

، بأن يوقف الناظر تعرضه فإذا ما امتنع حق له طلب إما الفسخ أو إنقاص الأجرة، و يحق له فـي كـل                       

  .الحالات طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه 

  :طلب التنفيذ العيني بوقف التعرض -أ

 ـ              سكن الـوقفي              للمستأجر الحق في مطالبة الناظر بتنفيذ التزامه بعد التعرض له في التمتـع بال

المؤجر ،و له عند الضرورة و في الحالات القصوى أن يلجأ للقضاء الإستعجالي ، بغية اتخـاذ إجـراء                   

] 6[تحفظي للحفاظ على الأوضاع القائمة، و ذلك حتى يفصل قاضي الموضوع في النزاع الحاصل بينهما                

    . 278ص] 3[  ، 432/434ص

م الدفع بعدم التنفيذ يجوز للمستأجر حبس الأجرة حتى يتوقف ا                      يرى بعض الفقه أنه تطبقا لأحكا     

لناظر عن تعرضه، و في هذه الحالة على الناظر اللجوء للقضاء ليبث في أحقية المـستأجر فـي حـبس                    

  .الأجرة أم لا 

  : طلب الفسخ -ب
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  ظر بالتزامه            للمستأجـر  طلب فسخ عقد إيجار السكن الوقفي المؤجر ،نتيجة لعدم وفاء النا

و . و حتى يتوقى الناظر الفسخ أو طلب إنقاص الأجرة يتعين عليه تنفيذ التزامه بعدم التعرض للمـستأجر                

للقاضي سلطة تقديرية في تقرير الفسخ أو الإنقاص، إلا أنه إذا فضل المستأجر البقاء في السكن الـوقفي                  

 منفعة السكن الوقفي المؤجر له ، بسبب        المؤجر، كان له الحق في طلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من           

  .3000ص]  11[تعرض الناظر القانوني له  

طلب التعويض الذي يقدمه المستأجر  عما لحقه من ضرر ، نتيجة تعرض الناظر له يبنى  على أسـاس                    

  .المسؤولية العقدية 

  ضمان التعرض الصادر من الغير. 3.1.3.2

التعرض الصادر منه، فهو ضامن كذلك تعرض مادي أو قانوني                     بالإضافة لكون الناظر يضمن     

  :صادر من الغير، يشترط لتحقق التعرض الصادر من الغير و المبني على سبب قانوني ما يلي

  .  أن يقع التعرض من الغير ، و ليس من الناظر أو أحد أتباعه -1

 كان حقا عينيا، كالحق الذي يدعيـه        أن يدعي هذا الغير حقا قانونيا يتعارض مع حق المستأجر، سواء           -2

  .مشتري العقار المؤجر

 أن يقع التعرض فعلا، فلا يكفي مجرد التهديد بالتعرض أو احتمال التعرض ، و مثال ذلك لاسـتيلاء                   -3

الغير على السكن الوقفي المؤجر مدعيا ملكيته، و عدم سريان عقد الإيجار في مواجهته و للمستأجر هنـا                  

إذا .                                                      المتعرض باسترداد الحيازة  أن يرفع دعوى ضد     

تحقق التعرض سواء المادي أو القانوني الصادر من الغير، تعين على المستأجر إعلام الناظر بوقـوع   ما

اظر في هـذه    هذا التعرض، و يعد المستأجر مقصرا إذا تماطل في إخطار الناظر بتعرض الغير له، و للن               

  .الحالة الرجوع على المسـتأجر بالتعويض لما لحقه من ضرر نتيجة لعدم إخطاره في الوقت المناسب

لتعرض ماديـا تعـين     إذا أعلم المستأجر الناظر بوقوع التعرض له من الغير في الوقت المناسب ،و كان

أو دعوى وقف الأعمال  الحيازة التعرض ، لرفع دعوى لمنѧѧѧѧѧععلى الناظر القيام بكل الإجراءات اللازمة 

  .الجديدة 

  أما إذا نجح المتعرض في ادعائه، تعين على المستأجر الرجوع على الناظر بضمان الاستحقاق،

  :و يتحقق هذا الأخير

  .إذا ما نجح الغير فيما ادعاه سواء كان الحق المدعى به حقا عينيا أو حقا شخصيا-أولا 

  .ن دون انتفاع المستأجر بهأن يحول استحقاق الغير للسك-ثانيا

  .أن يخطر المستأجر بوقوع التعرض له-ثالثا
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و هذا بدوره يخول المستأجر الحق في طلب فسخ عقد الإيجار أو طلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص مـن            

الانتفاع، مع التعويض في الحالتين ، وفقا لقواعد المسؤولية العقدية، و للمستأجر الحق في طلب التعويض                

  .أجر عالما بهذا الحق وقت التعاقدلو كان الناظر حسن النية و ذلك بشرط واحد و هو ألا يكون المستحتى 

 من نموذج عقد الإيجار الـصادر عـن مديريـة    4نفس مضمون المادة (   ق م483و نلاحظ أن المادة 

على سبب قانوني عالجت التزام الناظر بضمان التعرض الصادر من الغير ، و المبني  ). الشؤون الدينية 

و و يشترط على إثر     .، و هذا بدوره يفيد و كأن الناظر لا يكون ملزما بالتعرض المادي الصادر من الغير               

  :ذلك لانتفاء مسؤولية الناظر عن تعرض الغير

  .أن يصدر التعرض من الغير 

  .أن يكون تعرض الغير ماديا، أي لا يستند في تعرضه لأي حق-

 التسليم السكن الوقفي المؤجر للمستأجر، لأن بعد إتمام الناظر عمليـة التـسليم              أن يقع هذا التعرض بعد    -

  .يكون قد أوفى بالتزامه

 كما يشترط ألا يكون المتعاقدان قد ضمنا عقداهما شرط ضمان التعرض الصادر من الغير، كأن يمنـع                  -

مع حق المستأجر ، كأن     ، أو يقرر حق قانوني للغير يتعارض        .المستأجر من استعمال السطح أو المصعد     

  .يقوم بالإيجار أو الرهن الحيازي 

            سواء كان التعرض ماديا أو قانونيا صادر من المؤجر أو من الغير، فإن لمستأجر فـي كـل                  

، أو  )ق م   487المـادة   ( الحالات الحق في مطالبة بحقه بكل الطرق القانونية المخولة له، كدعوى الحيازة           

    .8ص]  38[ ، 468ص] 6[ و دعوى وقف الأعمال الجديدة .دعوى منع التعرض

          و في كل هذه الحالات لمستأجر السكن الوقفي أن يطلب من المتعرض التعويض عن الـضرر                

. الذي لحقه ، بناءا على قواعد المسؤولية التقصيرية  ، ذلك أنه لا يوجد عقد بين المتعرض و المستأجر                    

لتعرض منصبا أو واقعا على حق المستأجر في الانتفاع بالسكن الوقفي المؤجر            و يشترط أيضا أن يكون ا     

  ، أما إذا كان التعرض ماسا أو واقعا بسلامة السكن الوقفي المؤجر، فإنه يعد ذلـك تعـديا                    466ص] 6[

على الناظر يتعين عليه دفعه لجانب المستأجر ، و إذا حدث التعرض المادي فعلا من الغير، فـلا يكـون                    

مستأجر الحق في طلب التعويض من الناظر لما لحقه من ضرر نتيجة هذا التعرض، و يعد المـستأجر                  لل

  .مسئولا بصفة منفردة إذا كان تعرض الغير المادي له نتيجة لخطأ أو إهمال منه

             بصفة عامة يمكن القول أن الناظر يقع عليه الالتزام بعدم التعرض للمستأجر فـي الانتفـاع                

من ق م و المادة     483المادة  ( لسكن الوقفي المؤجر سواء كان التعرض شخصيا صادر منه أو من الغير             با

  ) .          و الأوقاف  من نموذج عقد الإيجار الصادر عن مديرية الشؤون الدينية 4

 ـ                   ستأجر  و يستوي في ذلك أن يكون التعرض ماديا أو قانونيا ، طالما أن هذا التعرض سيخل بانتفاع الم

بالسكن الوقفي المؤجر ، كما يحق للمستأجر أن يطلب من الناظر فسخ عقد إيجار السكن الوقفي المؤجر ،                  
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أو إنقاص ثمن الإيجار بقدر ما نقص من انتفاع المستأجر من منفعة السكن الوقفي المؤجر ، أو بقدر مـا                    

  .)  من نموذج عقد إيجار السكن الوقفي 4المادة ( فاته من المنفعة  

كما أن للناظر الرجوع على المتعارض الذي يدعي حق قانوني على السكن الوقفي المؤجر ، فيرجع عليه                 

  .بطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه بناءا على قواعد المسؤولية التقصيرية  

  : و في ذلك أصدرت المحكمة العليا قرارين 

موضوع دعوى القـرارين    . 1995/ 22/3، مؤرخين في    11986، و قرار رقم     9 79 القرار الأول رقم   -

  .  هو التعرض المادي للمستأجر بالانتفاع بالعين الوقف المؤجرة

  أن تكون السكن الوقفي صالح للإنتفاع به . 3.1.3.3

  )ضمان العيوب الخفية(                     

       

ؤجرة في حالة تصلح لتحقيق      ق م أن المؤجر ملزم بضمان تسليم العين الم         476             تنص المادة   

الانتفاع المعدة له، و بمفهوم أخر فإن المؤجر الذي هو الناظر ملزم بضمان العيوب الخفية، التي تحـول                  

  .دون الانتفاع بالسكن الوقفي المؤجر، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا

  510ص]  6[' فطرة السليمة للـشئ   ال منها    التي تخلوا     الآفة الطارئ ' و يقصد بالعيب الموجب لضمان      

 .  

حسب هذا التعريف يعد عيبا خفيا، كل ما يلحق بالسكن الوقفي المؤجر، و لا يوجد في سكن مماثـل لـه،               

كما يعد عيبا خفيا كذلك كل صفة تعهد الناظر بتوافرها، أو كان الانتفاع بالسكن الوقفي المؤجر يقتـضي                  

  .توافر تلك الصفة

  : خفي الموجب للضمان يشترط فيه الشروط التالية           العيب ال

  : أن يكون العيب مؤثرا-1

           يكون العيب مؤثرا إذا كان يحول دون الانتفاع بالسكن الوقفي المؤجر، أو كـان هـذا العيـب                 

  ) 1 من ق م فقرة 488المادة ( ينقص من الانتفاع بالسكن الوقفي المؤجر إنقاصا كبيرا 

ي يعتمد عليه في تحديد ما إذا كان العيب مؤثرا أم لا، هو معيار موضوعي لا شخصي، فإذا                  و المعيار الذ  

  .خلت السكن الوقفي المؤجر من صفة قد تعهد الناظر بتوفرها، عد ذلك عيبا موجبا للضمان

ب يخـل   أمل إذا لم يضمن المتعاقدان عقداهما بهذا التحديد ، يلجأ إلى طبيعة العين لمعرفة ما إذا كان العي                 

   .  511ص ] 3[، 310ص] 3[بالمنفعة المرجوة من العين ، و بالتالي يكون موجبا لتحقق ضمان الناظر   

  : أن يكون العيب خفيا -2
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           يشترط أيضا لتحقق ضمان الناظر عن العيب الخفي أن يكون العيب خفيا، فإذا كـان العيـب                 

ر، و لم يبدي اعتراضا عليه سقط التزام الناظر بـضمان       ظاهرا للمستأجر وقت تسليم السكن الوقفي المؤج      

العيب الخفي ، لأن المستأجر كان بإمكانه اكتشافه لو بذل عناية الرجل العادي في تفحص السكن الـوقفي                  

المؤجر  ، باستثناء الحالة التي يتعمد الناظر إخفاء العيب غشا و تدليسا عن المستأجر يتحقق لـه العيـب                    

  .الموجب للضمان

  . أن يكون العيب غير معلوم للمستأجر وقت التسليم-3

           يتحقق علم المستأجر إذا كان الناظر قد أخطره بوجود العيب، فإذا علم المستأجر بالعيب و لـم                 

  .يبدي تحفظا بشأنه، يعد ذلك قرينة على أنه تنازل عن حقه في الضمان

  .ا بكل الوسائلو يعد إثبات العيب الخفي واقعة مادية يجوز إثباته

و عموما و في الأخير يمكن القول ، أن للمستأجر بعد أن يقوم بإعذار الناظر أن يطلب  من الناظر إمـا                      

  .التنفيذ العيني ، أو الفسخ ، أو أن يلجأ للقضاء للحصول على إذن بإجراء الإصلاح 

  :و تفصيل ذلك كالأتي 

  :التنفيذ العيني-1

ن الناظر إصلاح العيب على نحو يمكنه من الانتفاع بالـسكن الـوقفي                         للمستأجر أن يطلب م   

، و يشترط في ذلك ألا تكون النفقات باهظة الثمن، و إذا كانت كذلك اقتصر حقه على        )489المادة  (المؤجر

  .إما طلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من منفعة السكن الوقفي المؤجر، أو طلب الفسخ 

جر الحق في اللجوء للقضاء للحصول على إذن بإصلاح العيب على نفقة الناظر              أعطى القانون للمستأ   -2

  .ن أو أن يستوفي ما أنفقه خصما من الأجرة

 كما يحق للمستأجر إعمالا لقواعد النفع بعدم التنفيذ حبس الأجرة حتى يفي الناظر بالتزامه و يـصلح                  -3

  .العيب 

ص الأجرة بقدر ما نقص من منفعـة الـسكن الـوقفي             للمستأجر أيضا الحق في الاكتفاء بطلب إنقا       - 4

المؤجر، و يقضي القاضي بالإنقاص من وقت تحقق العيب إلا أنه إذا قام الناظر بإصلاح العيـب عـادة                   

  .   الأجرة من وقت تحقق العيب الخفي

  : طلب الفسخ - 5

عدم تنفيذ التزامه بإصلاح          للمستأجر الحق في طلب فسخ عقد إيجار السكن الوقفي المؤجر، نتيجة ل      

  .العيب،و للقاضي سلطة تقديرية في تقرير الفسخ أو أن تمنح الناظر مهلة لتنفيذ التزامه 

كما أن للمستأجر في جميع الأحوال الحق في طلب التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة وجـود العيـب،                   

  ) .489المادة ( منها، الذي حال دون انتفاعه من السكن الوقفي المؤجر، على النحو المرجو 
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          للناظر أن ينفي التزامه إذا ما أثبت أن العيب لم يكن موجود وقت تسليم السكن الوقفي المؤجر،                 

  .أو أن المستأجر لم يخطره

  .أما إذا أخطره المستأجر و لم يرد عليه عد سئ النية و التزم بالتعويض 

  إلتزامات مستأجر السكن الوقفي .3.2

    يولد عقد إيجار السكن الوقفي التزامات متقابلة لأطرافه ، فيقع على عاتق مـستأجر الـسكن                         

الوقفي كل الالتزامات الواردة في القواعد العامة  ، فضلا عن الالتزامات التي يخصه بها عقـد لإيجـار                   

الترميم و التعميـر    السكن الوقفي  ، كما أن طبيعة لالتزام مستأجر السكن الوقفي الخاص ، بمقتضى عقد                

  .تعطيه التزامات ينفرد بها عن غيره  

  إلتزامات مستأجر السكن الوقفي طبقا للقواعد العامة.3.2.1

           يلتزم مستأجر السكن الوقفي ، باستعمال السكن الوقفي المؤجر فيما أعـد لـه أولا ، و بـدفع                   

   الوقفي عند انتهاء مدة الإيجارالأجرة في المواعيد المتفق عليها ثانيا ، و برد السكن 

  .  أخيرا  

   إلتزام المستأجر بإستعمال العين المؤجرة وفقا للغرض المعدة لها.3.2.1.1

  : إستعمال العين المؤجرة حسب الإتفاق أو حسب طبيعة العين -أ

في العقد ،  ق م على أن المستأجر ملزم باستعمال العين المؤجرة بحسب ما تم اإتفاق عليه 492تنص المادة 

و إذا خلى العقد من هذا الإتفاق فيكون ملزما باستعمالها بحسب الغرض المعدة و باعتبار أن العين المؤجرة 

خلى و إذا . 3069ص ] 11[ ، 317ص  ] 3[ ستعمالها للتجارة مثلا إ، و ليس له   هنا هي للسكن فيها

 أعدت له  سب طبيعتها و وفقا للغرض الذيستعمال العين حإ وجب العين، من تحديد الغرض من تأجير العقد

.  

             المستأجر ملزم  باستعمال العين المؤجرة بحسب الغرض من تأجيرها ، و قد يحدد الغرض من 

ستخلاص هذا الغرض من خلال القرائن و الظروف المحيطة إتأجير العين صراحة في العقد ، كما قد يمكن 

جير هنا هو عين  وقف ، فقد يستخلص الغرض الذي يريده الواقف من وراء بالعقد ، و باعتبار أن محل التأ

حترامها ، لأن إإنشاء وقفه من عقد الوقف ،و إذا حدد الواقف الغرض من  وقفه ، تعين الأخذ بإرادته  و 

نص  مثال ذلك أن يو ، حترامهإعتبر إرادة الواقف المعبر عنها في كتاب وقفه بمثابة قانون واجب إالقانون 

على وقف العين للتأجير من أجل السكن لا من أجل التجارة ، أما إذا لم ينص في عقد وقفه على طريقة 

ستعمال السابق للعين قرينة يستدل بها على الغرض من تـأجير  الإ عتبارإستغلال العين المؤجرة ، أمكن لإ

  .الـعين 
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 بين وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف و  يبرملنموذج            إن إيجار السكن الوقفي يتم دائما وفقا 

خالف ذلك المحدد يستعمال إ و في ذات العقد يتفق الطرفان على الغرض من تأجير العين ، و كل المستأجر،

  .في العقد  يعد إخلال بالعقد 

  )  :المحافظة على السكن الوقفي المؤجر ( ستعمال السكن الوقفي المؤجرإعدم إساءة  -ب

لتزام يقع على طرفين ، فالناظر ملزم بالحفاظ إلتزام بالمحافظة على السكن الوقفي المؤجر هو   الإ         

على السكن الوقفي المؤجر ، لأنه هو المسئول على الملك الوقفي أمام الجهة المكلفة بالأوقاف ، و هو ما 

في النظر على شؤون الوقف ، و فالناظر هو صاحب الولاية العامة  . 98/381يؤكده المرسوم التنفيذي رقم 

  .هو ملزم بتقديم تقرير عن أعماله أمام مرؤوسيه 

و المستأجر ملزم بالحفاظ على السكن الوقفي المؤجر بمقتضى عقد إيجار السكن الوقفي فهو ملزم بالمحافظة 

 ، خاصة الونه على السكن الوقفي المؤجر ، و أن يبذل في الحفاظ عليه عناية الرجل العادي لا عنايته في شؤ

أن العين هنا هي عين وقف مما يفيد أن العناية بها لا بد أو تكون مضاعفة عن العناية بالسكن  باعتبار و

و يعد المستأجر قد وفى بالتزاماته إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ على العين عناية الرجل العادي ، و   ، العادي 

-  107ص ] 34[ ، 344ص  ]2[ تابعيه    اه أو خطأأن الضرر الذي لحق السكن الوقفي لم يكن بخط

346.   

            فمستأجر السكن الوقفي كغيره من المستأجرين ملزم بأن يخطر الناظر بكل ما يلحق السكن الوقفي 

المؤجر ، من إصلاحات لا يمكن إجراءها إلا بتدخل الناظر ، كأن تكون العين في حاجة لترميمات مستعجلة 

، إلا أنه إذا ترتبت مسؤولية )  ق م 497المادة ( يعتدي الغير عليها   عليها عيب ، أو أن، أو أن يطرأ

  المستأجر عما لحق السكن الوقفي المؤجر  كان للناظر الحق في مطالبة 

  :المستأجر إما 

السكن  التنفيذ العيني مع التعويض، و نعني بطلب التنفيذ العيني هو أن يطلب الناظر من المستأجر إصلاح -

  .الوقفي المؤجر، و رده إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد

ستعمال، نظرا للضرر الذي قد إهذا و يلتزم مستأجر السكن الوقفي بعدم ترك السكن الوقفي المؤجر دون 

  .يلحقه بالسكن لحاجة هذا الأخير للنظافة و التهوية

لتزامه عن طريق إ كان للناظر إلزامه بتنفيذ المؤجر،ي و إذا أخل المستأجر بالتزامه باستعمال السكن الوقف

، و إذا كان هذا الأخير لا يتحقق إلا بتدخل الشخصي للمستأجر ، كان للناظر إرغامه .طلب التنفيذ العيني 

  .بتنفيذ التزامه بالغرامة التهديدية 

ة تقديرية في إجابة طلبه و للقاضي سلط.العامةكما للناظر الحق في طلب الفسخ مع التعويض حسب القواعد 

  . أو رفضه 

  : عدم إحداث أي تغير ضار بالسكن الوقفي المؤجر -جـ 
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             يلتزم مستأجر السكن الوقفي المؤجر بعدم التغير في عين الوقف، و التغير المقصود هنا هو كل 

  .أو بناء أو هدم حائط و غيرهتغير مادي يلحقه المستأجر بعين الوقف، كأن يغير في النوافذ أو تقسيم الغرف 

            القاعدة العامة في هذا المجال تقضي بعدم جواز إحداث أي تغير في العين المؤجرة إلا بالموافقة 

الصريحة من المؤجر و بإذنه، ما لم يكن المؤجر قد ضمن عقده شرط عدم إحداث أي تغيير ضار بالعين ، و 

 المستأجر أي تغير بالسكن الوقفي المؤجر ، و لم يكن التغير ضارا عليه حسب القواعد العامة إ ذا أحدث

بالناظر أو بالسكن الوقفي المؤجر ، جاز للمستأجر إجراء هذا التغير و لو دون إذن الناظر ،شرط أن يعيد 

، أما  ) 580المادة ( نتهاء عقد الإيجار و رده العين المؤجرة إالسكن الوقفي إلى الحالة التي كان عليها عند 

إذا كان التغير الذي أحدثه مستأجر السكن الوقفي ضارا بالناظر أو بالسكن ،ألزمه الناظر برد السكن الوقفي 

للحالة التي كان عليها عند التعاقد ، و بالتعويض عن الضرر الذي لحق الناظر و العين نتيجة هذا التغير 

، و الأصل أن كل تغير يلحقه )  قم 492المادة ( الضار بعين الوقف  كما له الحق في طلب الفسخ  

  المستأجر بعين الوقف يعد ضارا بها ، و يقع عليه عبأ إثبات أنه غير ضار 

            هذا و يلاحظ أنه في إيجار السكن الوقفي كل تغيير يحدثه المستأجر بعين الوقف، يعد مكتسبا 

و اعتبر المشرع كل ،  108ص ] 34[   بالوقفللوقف، لا يجوز إزالته إلا إذا كانت إزالته لا تلحق ضررا

 ، و إذا ما رغب مستأجر  )91/10 منقانون 25المادة ( تغير في الوقف يعد تصرف في الملك الوقفي 

السكن الوقفي التغير في العين الموقوفة المؤجرة، تعين عليه تقديم طلب إلى وكيل الأوقاف المختص محليا، و 

  .ل على الموافقة الصريحة و الكتابية من وكيل الأوقافلا يقوم بالتغير إلا إذا تحص

 01/07 من قانو7مكرر26المادة ( و يعد لإيجار السكن الوقفي الخاص ، بمقتضى عقد الترميم و التعمير 

 على الملك الوقفي اعتداءإ،أحد صور التغير في الملك الوقفي  إلا أنه لا يعد ) المعدل و المتمم لقانون الوقف 

ستثمار الأوقاف ، هو إيجاد حلول إغرض الأساسي من وراء إحداث  المشرع  لهذا النوع من عقود ، لأن ال

   .  و ليس لها مال تعمر و ترمم به حالة الخراب ندثارلترميم و تعمير الأوقاف الخربة و المعرضة للإ

   إلتزام مستأجر السكن الوقفي بدفع الأجرة.2.1.2.3

  

 لتزام بدفع الأجرةالإعاتقه نتفاع بالسكن الوقفي المؤجر ، يقع على من الإستأجر             مقابل تمكين الم

، و عليه و باعتبار المستأجر مدين للوقف بالأجرة ، فإنه يتعين عليه    ، 43- 40ص ] 5[ ، 461ص ]11[

ا للقواعد العامة والة دين الأجرة وفقحالوفاء بها بنفسه ، وفقا للقواعد العامة ، كما يصح أن يؤديها عن طريق 

والة الدين ، و عندئذ يكون المحال له مدينا بالأجرة ، و لمن دفع الأجرة الرجوع على المستأجر بما أداه حفي 

   . 2طبقا للقواعد العامة
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والة ح          يلتزم  مستأجر السكن الوقفي بدفع المبلغ المحدد في عقد إيجار السكن الوقفي ، عن طريق 

لولائي للأوقاف ، و يسلم له مقابل ذلك  وصل دفع الأجرة، الذي يعد ا رقم  الحساب البنكي بريدية توجه إلى

نتفاع ، كما قد تدفع  في الإأ ،   قد تدفع الأجرة مرة واحدة قبل البد] 73[ دليل كتابي أنه وفى بالتزامه بالدفع

ا يؤكده قرار المحكمة العليا و هو م أشهر أو في كل سنة 6 أشهر أو كل 3أقساطا في  نهاية كل شهر أو 

 هذا و يلاحظ بأنه عند إبرام عقد إيجار  .4 العدد 1990 المجلة القضائية لسنة5/4/1988المؤرخ في 

السكن الوقفي ، يوقع المستأجر على تعهد بدفع مبلغ الإيجار في المواعيد المتفق عليها ، و يتضمن التعهد 

ع بيان تفصيلي للسكن الوقفي المؤجر ، و يتعهد فيه بدفع قيمة البيانات الكاملة لمستأجر السكن الوقفي م

التعهد من   الإيجار في المواعيد المتفق عليها ، و بأنه في حالة تخلفه عن الدفع يتعرض لكل ما يرتبه

  .لتزامات إ

 و ن،القانوو قد يتضمن التعهد شرط فاسخ بأنه بمجرد عدم وفاء المستأجر بالأجرة يعد العقد من فسخ بقوة 

  . إذا كان كذلك جاز للناظر اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة لطلب إخلاء السكن الوقفي

من نموذج 15المادة (             يلتزم مستأجر السكن الوقفي بتقديم كفالة يدفع قيمتها عند التوقيع على العقد 

السكن الوقفي ،   طبقا للوثيقة المثبتة ستعمال إ، و تعد الكفالة بمثابة ضمان لحسن ) عقد إيجار السكن الوقفي 

ستلام ، و يرد مبلغ الكفالة  للمستأجر عند نهاية الإيجار، و ذلك بعد معاينة حالة لحالته عند التسلم و الإ

السكن الوقفي المؤجر ، و بعد خصم المصاريف المقدرة للترميم و الإصلاح عند مغادرته السكن الوقفي 

  .المؤجر 

تأجر عن الوفاء بالأجرة ، تعين على الناظر توجيه إعذار له بضرورة دفعها  و يعد الإعذار متنع المسإو إذا 

( متنع يفسخ العقد ، حسب القواعد العامة في الفسخ إبمثابة قرينة على حسن أو سوء نية المستأجر ، و إذا ما 

تنع ن إم ، أي10/4/2001في المؤرخ  . 23605و هو ما أكده قرار المحكمة العليا ، رقم ) ق م 11 9المادة 

مستأجر السكن الوقفي يمنح الناظر، باعتباره الراعي للملك الوقفي الحق في اللجوء للقضاء، بغية إما طلب 

التنفيذ العيني أو طلب فسخ عقد إيجار الوقف مع حقه في طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت عين الوقف 

  .المؤجرة

  :فيذ العيني لالتزامه بدفع الأجرة  طلب الناظر من المستأجر التن-

           للناظر الحق مطالبة المستأجر أداء الأجرة المستحقة قبل صدور الحكم القضائي المثبت لها، له أن 

يطلب توقيع حجز تحفظي على منقولات المستأجر، على أنه إذا حصل الناظر على حكم نهائي  بإلزام 

 سند تنفيذي و يكون له بموجبه التنفيذ على منقولات المستأجر للوفاء المستأجر بالدفع ، عد الحكم بمثابة

  ) . من ق م 501المادة( بالأجرة 
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عتبر المشرع  الأجرة حق ممتاز ، إذ  منح للناظر إمتياز على منقولات المستأجر أو غيره و إ          

متياز على كل الأثاث و  فيرد الإالموجودة بالسكن الوقفي المؤجر ،و باعتبار أن العين هنا مخصصة للسكن

  )  .ٌ  م 501المادة ( الأجهزة و المفروشات التي تكفي لضمان سنتين 

  : يشترط في هذه المنقولات

  . أن تكون قابلة للحجز عليها  -1

  . أن تكون المنقولات ظاهرة بالسكن الوقفي المؤجر -2

 لم يكن المبلغ قد دفع معجلا أو قدم المستأجر  ماالأجرة، أن تكفي هذه المنقولات لضمان دين سنتين من -3

  .تأمينا أخر أو تنازل الناظر عن حقه 

  

  إلتزام المستأجر برد السكن الوقفي المؤجر .3.1.2.3

  

يلتزم مستأجر السكن الوقفي برد السكن الوقفي  المؤجر و ملحقاته بحسب الحالة التي تسلمها             

اتها الواردة في العقد أو في محضر و وثيقة الجرد و التسليم التي وقعها  ق م ، و حسب مواصف502المادة 

    .) من النموذج الصادر عن مديرية الأوقاف 5المادة ( المستأجر عند إبرام عقد الإيجار

تزام إل غاية لا بتحقيق إالتزاملتزام مستأجر السكن الوقفي برد السكن المؤجر هو إ حسب القواعد العامة فإن 

فلا تعفى مسؤوليته من رد السكن الوقفي إلا إذا أثبت أن عدم الرد   .651ص ]6[ ، 405ص ]3 [عنايةببذل 

أو العجز يرجع لسبب أجنبي كالزلزال ، أو إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ على العين المؤجرة عناية الرجل 

  .  العادي و أنه لم يقصر في حفظ العين حتى هلكت 

ستغلاله إالسكن الوقفي المؤجر بوضعه تحت تصرف الوقف و تمكينه من حيازته، و            يتحقق تسليم 

دون عائق، و ذلك بتسليم مفاتيحه لناظر الوقف ، فإذا أخل مستأجر السكن الوقفي بالتزامه أي لم يسلم السكن 

ن يطالبه للناظر أ. أو كان التسليم معيبا بسبب ما لحق العين من نقص أو هلاك يتحمل تبعته المستأجر

  .بالتعويض عن الضرر الذي لحقه و له أن يطالبه أيضا بما فاته من كسب و لحقه من خسارة 

  :             للناظر أيضا أن يطلب من المستأجر

  :التنفيذ العيني  -

 من 7 تنص المادة ذلكبأن يخرج من السكن الوقفي المؤجر ، و في              أي أن يفي بالتزامه عينا 

 و التي 03 /93 من المرسوم التشريعي رقم 22ج عقد إيجار السكن الوقفي، على تطبيق حكم المادة نموذ

  ، و هذا يعني 'إذا انقضى أجل عقد الإيجار مبرم قانونيا ، يتعين على المستأجر أن يغادر الأمكنة ' : تنص 
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 بمغادرة السكن ، و دون أن يحتاج أنه بمجرد انتهاء مدة إيجار السكن الوقفي ، يلتزم مستأجر السكن الوقفي

  .الناظر لأعذاره أو إنذاره 

أما إذا رد مستأجر السكن الوقفي السكن و قد أحدث تحسينات و تغيرات عليه ، بحيث تزيد الرغبة في إيجار 

  .السكن الوقفي و في رفع قيمة الإيجار 

  :           نميز هنا بين حالتين 

   :أولا 

ما بإجراء الناظر تلك التحسينات ، فإنه يعد الوقف مالكا للبناء فور إقامته بمقتضى إذا كان الناظر عال    

لتصاق ،و وفقا للقاعدة التي تقضي بأن كل ما بني على وقف فهو وقف ، من حق المستأجر في هذه قواعد الإ

قد تضمن شرط عدم الحالة أن يسترد قيمة ما أنفقه عليها و قيمة ما زاد في قيمتها ، بشرط ألا يكون العقد 

ص ]6[ إلا فإنه يعد بمثابة باني في ملك الغيرو،  .   إقامة تلك التحسينات ،  أو أي شرط يعارض إقامتها 

  .  540ص ]7[ ، 620ص]11[ ، 668

 ظاهريا يعد إيجار السكن الوقفي الخاص بمقتضى عقد الترميم و التعمير ، أحد الصور التي تظهر فيها 

ا المستأجر في السكن الوقفي المؤجر ، إلا أن هذه التحسينات أو المنشئات التي يحدثها التحسينات التي يحدثه

  المستأجر تكون بمقتضى عقد الترميم و التعمير ، الذي جوهره ينصب على إحداث هذه 

  .التغيرات 

ب و ترميم و تعمير السكن الخر            فالغاية التي جعلت المشرع يحدث هذا النوع من العقود هو

و لا غلة له . ندثار التي يعرفها ستئجاره لحالة الخراب و الإإندثار و الذي لا رغبة للناس في المعرض للإ

  .أصلا تكفي لأن يعمر بها 

           فيلتزم مستأجره بدفع مبلغ يكفي لترميم و تعمير السكن ، و ليس لناظر الملك الوقفي الحق في 

ميم والتعمير الذي دفعه المستأجر  ، و لا يعد مستأجر السكن الوقفي بمقتضى إخراجه إلا إذا دفع له مبلغ التر

عقد الترميم و التعمير مالكا لما أحدثه من تغيرات جوهرية بالسكن الوقفي، و إنما يعود ذلك البناء للوقف، 

  .لأن كل ما بني على وقف فهو وقف

   :ثانيا 

رغم علمه بمعارضة الناظر لإقامتها ،كان من حق الناظر أن إذا كان المستأجر قد أقام تلك التحسينات       

نتهاء عقد الإيجار ،، كما له أن يطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق إيطالبه بإزالتها  فورا و لو قبل 

يلحق عين   بأنه كل ما91/10 من قانون الوقف رقم 23العين ، إلا أنه خلافا للقواعد العامة تقضي المادة 

  . تغير يبقى قائم، مهما كان نوع ذلك التغيرالوقف من

 العامة في القانون المدني التي تجيز طلب المؤجر بإزالة ما أقامه بالعين المؤجرة، و خلافا للقواعدو هذا 

  .بإلزامه بالتعويض عن الضرر الذي يلحق العين المؤجرة
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  صيانة و رعاية و يهدف المشرع من وراء تقرير هذا الحكم في رأي هو رغبة المشرع في 

عتبارا  للغاية من الوقف  التي لها إالأملاك الوقفية ، و منع كل تصرف من شأنه إلحاق الضرر بها ، و ذلك 

 ينبغي الاهتمام به من الجميع ، و هو  إجتماعي قيمة تعبدية ، و كذلك كون الوقف ظاهرة إسلامية  ذات بعد

ر عن وزارة الشؤون الدينية ،التي تؤكد على عدم جواز  من بند عقد الإيجار الصاد7يؤكده حكم  المادة 

إحداث أي تغير بالغين المؤجرة إلا بعد الموافقة  الصريحة و الكتابية من السلطة المكلفة بالأوقاف ، و ذلك 

  .اختلاف من شأنه إلحاق الضرر بالعين الموقوفة إلتفادي أي 

         

    العادي طبقا لعقد إيجار الوقفإلتزامات مستأجر السكن الوقفي . 2.2.3     

  

 التي ترتبها  القواعد العامة على عاتق مستأجر السكن الوقفي ،يرتب نموذج للإلتزاماتبالإضافة            

  .عقد إيجار السكن الوقفي الذي يبرمه المستأجر مع وزارة الشؤون الدينية ،  إلتزامات خاصة به 

،  ، و تأمين السكن الوقفي ضد الأخطار المتوقعة  على السكن الوقفي فهو يلتزم بتحمل كل الأعباء الواردة 

  . و بتقديم طلب تجديد الإيجار عند إنتهاء مدته  

  تحمل المستأجر كل الأعباء التي يرتبها نموذج عقد الإيجار الوقفي1.2.2.3 

جار السكن الوقفي ، فيقع يلتزم مستأجر السكن الوقفي ، بتحمل كل الأعباء التي يرتبها عقد إي            

 ق م ، و الفرق بين 479و هو نفس ما نصت عليه المادة ، على عاتقه تحمل كل الأعباء التي يرتبها العقد 

المادتين هو أن تقدير مصاريف المياه إذا كانت جزافا يتحمل تبعته المؤجر و المستأجر مناصفة ، إلا أنه في 

المستأجر وحده تحمل مصاريف إدخال أجهزة الكهرباء و الغاز ، عقد إيجار السكن الوقفي يقع على عاتق 

خلافا للقواعد العامة التي تقضي بتدخل المؤجر لإدخال الأجهزة و من ثم يرجع بتلك المصاريف على 

  .المستأجر 

 م و كذلك  يقع على عاتق المستأجر دفع فاتورات الكهرباء و المياه و لو قدرت جزافا ، خلافا للقواعد العامة

  . ق م ، التي تقضي بأن يكون الدفع مناصفة بين الطرفين479

فيلتزم مستأجر السكن الوقفي  بتسديد تكاليف مصاريف إيصال الكهرباء و الغاز و الماء ، و فاتورت 

  .ستهلاكها إ

ر إذا كانت القواعد العامة تقضي بعدم جواز إحداث المستأجر أي تغير في السكن الوقفي المؤج            

المادة  ( ستثناء يجوز للمستأجر وضع الأجهزة اللازمة لتوصيل الكهرباء و الغاز و التليفون و الراديوإإلا أنه 
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 في وضع تلك الأجهزة الشروط  ،و يتعين على مستأجر السكن الوقفي أن يحترم 341ص]6) [ق م 341

   : التالية

متها ، فإذا كان إدخال تلك الأجهزة يلحق  تضر تلك الأجهزة بالسكن الوقفي المؤجر ، أو تضر بسلاألا -1

  . المستأجر عن إدخالها امتنعضررا بالسكن الوقفي المؤجر كأن يؤدي إلى سقوطه أو تلفه ، 

أن يراعى المستأجر في وضع تلك الأجهزة ، ما يتطلبه إدخالها من أصول فنية ، فإذا تجاوز في  -  2

في الناظر تعويضه عن الضرر ، و يقع على الناظر  تعويض الوقف الممثل لزمتوضعها تلك الأصول ، 

  عبأ إثبات إهمال المستأجر في وضع تلك الأجهزة أو أنه تجاوز في وضعها الأصول الفنية 

  أن يرد المستأجر قيمة ما أنفقه المؤجر من مصاريف اقتضاها تدخله ، و يتحمل المؤجر طبقا للقواعد -3

  . تسييرها مالم يوجد إتفاق بخلاف ذلك العامة نفقات إدخال و  وضع الأجهزة و

 فإن .الدينية الصادر عن مديرية الشؤون الوقفي، من نموذج عقد إيجار السكن 12 فقرة 7إلا أنه طبقا للمادة 

ستهلاكها ، دون الحاجة إمستأجر السكن الوقفي هو الذي يتحمل وحده أعباء إيصال الأجهزة و مصاريف 

فا للقواعد العامة التي تقضي في حالة عدم وجود إتفاق فإن المصاريف يتحملها خلا. لوجود إتفاق بين طرفين 

  ) . ق م 479المادة ( المؤجر 

  كما يلتزم مستأجر السكن الوقفي بدفع فاتورات الكهرباء و المياه ، لأنها ناتجة عن إستعماله الشخصي -4

 من 12 فقرة 7المادة ( أجر السكن الوقفي حتى و لو كانت الفاتورات مقدرة جزافا فإنها تقع على عاتق مست

  ، ) نموذج عقد إيجارالسكن الوقفي 

  .خلافا للقواعد العامة التي جعلتها على عاتق المؤجر  ما لم يوجد إتفاق بخلاف ذلك 

 ، أما مصاريف الداخلية كما يقع على عاتق مستأجر السكن الوقفي تحمل كافة مصاريف  الإصلاحات -

  ) . من النموذج 4المادة ( ية فتكون مناصفة بينهما الإصلاحات الخارج

خلافا للقواعد العامة التي تجعل على عاتق المؤجر الترميمات و الإصلاحات الضرورية ، و تجعل على 

  .عاتق المستأجر الترميمات التأجيرية  

 عدم دفعه الأعباء سكن الوقفي أنه في حالة إخلال المستأجر ول من نموذج عقد إيجار ا11و قد نصت المادة 

تعويض عن الأضرار الناجمة عن  فإنه يحق للناظر فسخ العقد ، مع حقه في طلب العاتقه،التي تقع على 

  .ذلك

  إلتزامه بتأمين الملك الوقفي ضد الأخطار المتوقعة.  2.2.2.3

الأخطار المتوقعة و خلافا للقواعد العامة يلتزم مستأجر السكن الوقفي ، بتأمين الملك الوقفي ضد            

 يقع ، )  من نموذج عقد الإيجار الصادر عن مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف 8 المادة التي قد تحصل له



 

 

95

زام على عاتق مستأجر السكن الوقفي ، بموجب عقد إيجار السكن الوقفي مباشرة و ليس بالضرورة تهذا الإل

  .هما على ذلك ينوجود إتفاق سابق ب

هو الحصول على الضمان و الأمان في مواجهة مخاطر الحياة التي  ف من تأمين الملك الوقفيالهد        

ص ]34[و يتم التأمين أمام شركة تأمين ، ينصب حول  الأخطار المتوقعة ، يمكن توقعها أو درجة خطورتها 

  :  ، و يتميز عقد التأمين بأنه  109

فع الخطر المؤمن عليه أو حدوث العيب في السكن الوقفي   إذ يتوقف دفع مبلغ التأمين على داحتماليعقد 

 التأمين في الترقية العقارية ، الذي لا يكون الخطر فيه متوقعا ، و ذلك في عقد المؤمن عليه ، و هذا خلافا ل

  .عتقادي راجع لأن أغلب مباني الوقف المؤجرة قديمة و في حالة شبه متصدعة إ

تري الهيئة المسيرة للأوقاف ، تتمثل في كون السكنات الوقفية قديمة تعود هذا و أن أهم مشكل يع           

 بالتأجير أو غيرها من عمليات إستغلالهاأغلبها إلى عهد الأتراك ، مما يجعلها في وضع لا يتوافق و عملية 

ادرة  ، لهذا السبب وجهت الهيئة المسيرة للأوقاف ملاحظات بذلك للمستأجرين و طالبتهم بمغالإستغلال

  .السكنات الوقفية ، إلا أن غلب المستأجرين رفضوا المغادرة 

  نهياره على من تقع المسؤولية ؟إو المشكل القانوني الذي يطرح في هذه الحالة هو في حالة وقوع المنزل أو 

 من مالك البناء مسئول عما يحدثه لانهدام البناء' :  من القانون المدني 2فقرة 1 40تنص المادة          

ضرر و لو كان انهداما جزئيا مالم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء 

على عاتق   من القانون المدني المصري التي تجعل مسؤولية تهدم البناء177تقابلها المادة  ' أو عيب فيه 

   . الحائز

و يجوز لمن كان مهددا بضرر من البناء أن يطالب ' : لي  تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على ما يكما  

المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية للوقاية من الخطر ، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على 

  . ' إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه

ؤولية تهدم البناء على عاتق مالك البناء ، خلافا  ق م ، نجد أنها تجعل مس1 40باستقراء المادة            

القانون المدني  المصري  الذي يجعل مسؤولية تهدم البناء على عاتق حائز العقار ، أي كل من تثبت له 

 عن تهدم البناء مثل مستأجر العقار أو الحائز مسئولاالحيازة الفعلية على العقار و لو كلن غير المالك ، يكون 

و على ذلك ففي القانون المدني الجزائري مسؤولية تهدم البناء الكلي أو الجزئي تكون .لحيازي في الرهن ا

 ،و تبنى مسؤوليته على أساس الخطأ المفترض في  في هذا الموضع  المالك هوا لوقفوعلى عاتق المالك 

  .صيانة البناء أو في اتخاذ التدابير اللازمة لصيانته 

  . بإثبات أن التهدم يعود بفعل القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور و تنفى مسؤولية المالك إما

 نصت على أنه للمهدد بخطر وقوع المنزل عليه  أن يطالب المؤجر باتخاذ 3فقرة 1 40هذا و أن المادة 

على التدابير اللازمة لإبعاد الخطر ، كما يجوز للشخص المهدد بالخطر أن يقوم بهذه إجراءات بعد حصوله 
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إلا أنه بإسقاط هذه المادة على المعمول به من قبل الهيئة المسيرة للأوقاف ، نلاحظ أن ، إذن من المحكمة 

أغلب السكنات الوقفية المؤجرة من قبل وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف قديمة و آيلة للسقوط ، مما جعل من 

المشكل           . لمستأجرين رفضوا المغادرة المديرية تخطرهم بضرورة مغادرة السكنات ، إلا أن أغلب ا

القانوني في حالة تهدم البناءعلى من تقع المسؤولية ، هل تقع على المستأجر باعتبار أنه رفض مغادرة 

  الأمكنة رغم إنذاره بخطورة وضع السكن ؟ 

  لقانون المدني؟  من ا140 تقع على المديرية  باعتبار أنها المالكة لسكنات الوقفية حسب نص المادة مأ

  لتزامات مستأجر السكن الوقفي الأخرى إ.3.2.2.3

  

زام مستأجر السكن الوقفي بتحمل كل الأعباء الواردة على الوقف ، و التي يرتبها ت           بالإضافة لإل

يلتـزم أيضا  ، عقد إيجار السكن الوقفي ، و إلتـزامه بتأمـين السكن الوقفي ضـد الأخطار المتوقعة

  :أجر السكن الوقفي أيضا بالإلتزامات التالية مست

  يقع على عاتق مستأجر السكن الوقفي الإنتفاع بالعين الموقوفة المؤجرة وفقا لما حدده له قانون  فيجب -أ

عليه الإنتفاع بالسكن الوقفي ، و ذلك  عن طريق إستغلاله للعين الموقوفة المؤجرة بطريقة لا تلحق ضررا 

لإنتفاع الصحيح و غير الضار بالعين الموقوفة هنا ، عن طريق السكن في دار الوقف بها ،  و يتحقق ا

 من 18المادة [المؤجر و عدم تركها مغلقة بحيث تتعرض للتلف و الهلاك مما يلحق ضررا بالملك الوقفي 

  .)قانون الوقف 

ؤجرة ، يقع على عاتقه  يلتزم مستأجر السكن الوقفي بالإضافة على ضرورة الحفاظ على عين الوقف الم-ب

بأن كل ' : أيضا الإلتزام بعدم إزالة أي تغيير أحدثه على السكن الوقفي المؤجر ، فالقاعدة في الوقف تقضي

  .) 91/10 من قانون 33المادة (  '  مابني على أرض الوقف فهو وقف

  لسابقةفكل ما يلحق السكن الوقفي من تغيرات أو تحسينات يتملكه الوقف بمقتضى القاعدة ا

 الذكر ، و هذا خلافا للقواعد العامة في القانون المدني التي تجعل المؤجر يتملك كل ما يلحق العين المؤجرة 

  .  بها أو يكون رافضا لإقامتها  عالمامن تحسينات ، لا يكون المؤجر

  . فالمؤجر في القانون المدني يتملك هذه التحسينات بمقتضى أحكام الالتصاق بالعقار 

 إلتزام مستأجر السكن الوقفي بضرورة الحصول على إذن مكتوب من السلطة المكلفة بالأوقاف ، في - جـ 

  . عن كل ضرر يلحق الوقف مسئولا على عين الوقف ، و إلا فإنه يعد هإجراءكل تغير يريد 

 هدف  تجعل من المحافظة على الوقف و تنميتهإجتماعيةخاصة و أن الوقف هو ظاهرة ذات أبعاد دينية ، 

  . المستأجر إلى الجميع بدأ من المشرع وصولا 
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  إلتزامات مستأجر السكن الوقفي الخاص .3.2.3 

  

            يلتزم مستـأجر السكن الوقفي الخاص بمقتضى عقد الترميم و التعمير  بالتزامات متعددة  حيث  يلتزم 

 يلتزم بدفع الأجرة و برد السكن الوقفي المرمم و المعمر عند كما  ، التعمير أولا بدفع مبلغ يساوي قيمة الترميم و 

  . إستنفاذ قيمة الترميم و التعمير

  

  دفع المستأجر قيمة الترميم و التعمير  . 1.3.2.3

 01/07 من قانون رقم 7 مكرر 26            إستحدث المشرع  هذا النوع من العقود ، بمقتضى المادة 

متمم لقانون الوقف ، ينصب عقد إيجار السكن الوقفي الخاص بمقتضى عقد الترميم و التعمير المعدل و ال

  . على السكنات الخربة و المعرضة للاندثار  و الزوال ، و التي ليست لها غلة أو عائد تعمر منه 

يم و تعمير             أول إلتزام يقع على عاتق مستأجر السكن الوقفي الخاص هو دفع مبلغ كافي لترم

العقار الخرب ، و تثبت حالة خراب و إندثار العقار بواسطة محضر المعاينة الذي تقوم بإعداده لجنة تابعة 

لمديرية الشؤون الدينية و الأوقاف التي يقع في دائرة اختصاصها الوقف ، و ذلك بعد أخذ رأي الجهات 

راب العقار الوقفي ، و يتولى الخبير العقاري المختصة  ،  تقدير هذه المبلغ يختلف حسب درجة إندثار و خ

و يشترط في المبلغ شرط واحد هو أن يكون المبلغ .عملية تقدير و تحديد مبلغ ترميم و تعمير العقار المعني 

  كافيا لترميم العقار الوقفي الخرب  و تعـميره 

التعـمير عن أجرة المـثل و وفقا لأحـكام الشـريـعة الإسـلامية يجب ألا تقـل أجرة عقد التـرميم و 

  .الوقـفتحقيـقا لمصلـحة 

  :  من السكنات الوقفية المؤجرة صنفين            من الناحية العملية نلاحظ وجود 

لدينا سكنات وقفية في حالة جيدة و متوسطة  تخضع في عملية تأجيرها للقواعد العامة في التأجير السابقة 

  .الذكر 

ئة ،  نعني بها تلك السكنات التي تكون في وضع آيل للسقوط ، في حالة خراب و و سكنا ت وقفية في حالة سي

  .التعمير ، و هذه السكنات هي التي يطبق عليها التأجير بواسطة عقد الترميم وإندثار

إلا أن عقد الترميم و التعمير لا يلجأ له إلا إذا كانت هذه السكنات ليست لها غلة تعمر منها ،فإذا كان الوقف 

  ملك عائد يعمر به فينفق أولا عليه حتى يصبح في وضع يسمح بتأجيره عن طريق التأجيرالعادي ي

أما إذا كان الوقف لا يملك عائد أو غلة تعمر منه ، فيلجأ لتعميره و ترميمه لإبرام عقد الترميم و التعمير ، و 

تضى هذا العقد ، أن يقدم عرض في هذا الصدد تطلب مديرية الأوقاف من المستأجر الراغب في الإيجار بمق

يتضمن ثلاثة تقاويم مالية و تختار المديرية أحد هذه التقاويم و تعتمده ، و يقتطع من هذا المبلغ المدفوع قيمة 

  .الإيجار 
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           يهدف المشرع الجزائري بإحداث هذا النوع من العقود  هو إعمار الوقف الخرب و عدم تركه 

   .133ص]34[ ، 1500ص]11 [مصلحة الوقفدون إستغلال بما يحقق 

          أ مـا بالنـسبة لعقـد الإجارتـين فيلـتزم المستأجر فيه بدفـع مبلـغين ، مبلـغ معجل مساو 

  .لقيمة البـناء الخرب ، و مبـلغ مـؤجل يدفـعه المسـتأجر سنويا و يمثـل هذا المبـلغ حق الـحكر 

 و عـادة مـا يحدد المبـلغ عن المسـتأجر،بلغ الذي سيدفعه           يتـولى الـوقف تحـديد المـ

  .طـريق الخبرة ، و نـلاحظ أن أجرة المـثل في الـحكر تـتأثر بزيادة و نقصان أجـرة الـمثل تبعـا 

           خـلافا لعـقد إيـجار السكـن الوقـفي العـادي الذي إتفق فيـه فقهاء الشريـعة الإسلامية 

لأجرة فيه بالنقـص ، و إنما يزاد في الأجرة إذا طرأت زيادة تحـقيقا لمصلحة الوقف  ، على عدم تـأثر ا

 سنوات على أخر تقدير ، فإن 8و فـي ذلـك قضى التقنين المدني المصري على أنـه كلـما مضت 

  .الأجرة تتـأثر بالزيـادة أو النقص حسب أجرة المثل 

  .المثل  هو ما زاد عن خمس أجرة و الزيـادة و النقـص الذي تتـأثر به الأجرة

               عموما يمكن القول أن المسـتأجر يكون ملزمـا إتـجاه الوقـف بدفع الأجـرة المتـفق 

 الورثـة  و يـكون للورثـة حق إلىعليـها في العقـد ، و إذا توفـي المســتأجر ينتـقل هذا الحـق 

ـهم في الوفـاء بمبلغ الترميم و التعمير أو مبلغ الإجارتين الخيار في قـبول أو رفـض تنفيذ إلـتزام مورث

  . يرهق الورثة الإلزامالمعجل خـاصة إذا كان 

  

  إلتزام مستأجر السكن الوقفي الخاص بدفع الأجرة.  2.3.2.3
   

             يقع على عاتق مستأجر السكن الوقفي الخاص بمقتضى عقد الترميم و التعمير ، الإلتزام بدفع 

  .لأجرة ،مقابل انتفاعه بالسكن الوقفي المؤجر ا

  .يعد عقد الترميم و التعمير أحد أنواع عقود إستثمار الوقف الذي أحدثه المشرع الجزائري 

و لا نجد لهذا العقد ما يقابله في القانون المدني باعتباره الشريعة العامة ، و إنما مرجعه الشريعة الإسلامية 

  . التي تنص على مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في الإيجار91/10 قانون  من42تطبيقا لنص المادة 

              تتميز أجرة السكن الوقفي الخاص و كذلك الأمر بالنسبة لأجرة السكن الوقفي العادي  بأنها 

عة لديوان ضئيلة جدا بالمقارنة مع غيرها من أنواع إيجار السكنات العادية التابعة للخواص ، أو تلك التاب

  .الترقية و التسيير العقاري الذي تقدر الأجرة فيه على أساس المتر المربع 

  :و ضئالة أجرة السكن الوقفي يرجع ربما إلى 

  الطابع الاجتماعي للوقف ، الذي يهدف إلى فتح أبواب الخير و مساعدة المحتاجين ، و هذا الجانب :  أولا 

  .ن الوقف ذو قيمة تعبدية تهدف للتيسير على الفقراء لأ. هو الذي جعل أجر ة الوقف ضئيلة 
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  .  الطابع التجاري للوقف الذي يهدف لإيجاد  عائد للوقف يكفي لصيانته و حفظه من الزوال: ثانيا 

و يلاحظ أن الهيئات المسيرة للأوقاف ، رغبة منها في الحصول على موارد مالية للوقف تكفي لتنميته و 

 ندثار ،تتجه الآن إلى رفع قيمة الإيجار الأوقاف عند تجديد عقود إيجار السكن الوقفيحفظه على الأقل من الا

]32 [ .  

يلتزم مستأجر السـكن الوقـفي الخاص بدفـع مبلـغ إيجار السكـن الوقـفي المتـفق عليـه في العقـد و 

يكون للورثة الخـيار بيـن  في تنفيذ التزامه انتقل هذا الحق إلى الورثة و البدءإذا تـوفي الـمستأجر قبل 

  .الإلتـزام بمـا تعهـد بـه مورثهم أو رفـضه إذا كـان مرهـقا لهم 

و يجوز للوقف طـلب فسخ العقد إذا لـم يقـم المـستأجر بدفـع الأجـرة  و لـه طلـب التـعويض إذا 

  .كـان له مسـوغ قـانونـي 

   ترميم و التعمير مبلغ الاستنفاذرد السكن الوقفي المؤجر عند .   3.3.2.3

  

            إذا كانت القواعد العامة للإيجـار تلزم المستـأجر بــرد السكـن الوقفــي المــؤجر 

بحسب الحـالة التي تسلمهـا عليها فإن هذه القـاعدة العـامة لا يمكن تطبيقهـا على إيجار السكن الوقفي 

تزام المستــأجر ينصب على تغيير حالة السكن بمقتضى عقــد الترميم و التعمــير ، ذلـك أن جوهر إل

  . الوقفي الذي هو  في حالة خراب و إندثار تحول دون إستغلاله و الإنتفاع به 

            عليــه فالمستــأجر بمقتضى هذا العقد  يتعين عليه تسليم السكن الوقفي المرمــم و 

  .الحالة التي تم الإتفاق عليها المعمــر بالمبالغ التي دفعها المستـأجر للوقف  بحسب 

بعبارة أخرى يمكن القول أن المستـأجر يلتزم برد السكــن الوقفي متى انتهى من أعمــال الترميم و 

  .استنفذ قيمة المال الذي دفعه للوقف من أجل إصلاح و عمارة العين الخربة 

لمستــأجر قـد قــام غير أنه يمكن للوقف أن يستــرد السكــن الوقفي متى تبيــن له أن ا

بأعمــال إصلاح و عمــارة الوقــف الخربــة و يشترط فــي ذلــك أن يقــوم بتعويـض 

المستـأجر ، و يلتـزم بأن يدفــع له مالا يكون مساو لما زاد في قيمــة العقار بسبب العمارة التي 

  .أجراها المستــأجر على السكــن 

ستشارة الوقــف ، و كانـت إر قد قام بترميم و تعمير السكن دون             أما إذا كان المستـأج

  :العمارة غير ضرورية ، فيكون المستأجر هنا أمام خيارين 

  هدم مـا بناه أو قبض قيمة الأنقاض مستحقة الدفع 

أما إذا كانت العمارة التي أجراها المستأجر على السكن الوقفي ضرورية فيخصص من ريع الوقف مـا يكفي 

  .سدادها ل

  .هذا و يلاحظ أنه يمكن للوقف فسخ عقد الإيجار إذا لم يقم المستأجر بدفع الأموال اللازمة لعمارة الوقف 
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ستعمال ، و لتحقيق لإتين فالمستأجر يقع علي عاتقه جعل عين الوقف صالحة لر          أما بالنسبة لعقد الإجا

أن يقوم بتعمير السكن الخربة و بناء ما هو خرب ، و إذا لم ستعمال كل الوسائل المتوفرة كإهذه الغاية يمكنه 

  .يف المستأجر بالتزامه حق للوقف فسخ العقد و إلزامه برد السكن 

  

  إنتهاء إيجار السكن الوفقي . 3.3

  
            إيجار السكن الوقفي كغيره من العقود الدورية و الملزمة لجانبين ، يخضع في إنقاضئه لأحكام 

  . المدني بالإضافة لقواعد قانون الوقف المنظمة له القانون

  .، أو بقوة القانون ،كما ينقضي قبل إنقضاء مدته  وفقا لأسباب محددة قانونا   فهو ينقضي بانتهاء مدته

  

  إنتهاء إيجار السكن الوقفي بإنقضاء مدته . 1.3.3

  

إلا أن بقاء المستأجر ينتفع بالسكن ه إليه أولا ، و هوما أتعرض            القاعدة أن الإبحار ينقضي بانتهاء مدته

  . ، و يترتب على التجديد أثار هامة  و هي النقطة الثانية  الوقفي المؤجر يفرض تجديد الإيجار

  

  إنتهاء الإيجار بانتهاء مدته .  1.1.3.3

  

ن تحديد ، بل لا بد            إ تفق جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية على عدم جواز ترك إيجار الوقف دو

،فمصلحة الوقف تقضي تحديده بالزمن ، لأن المدة إذا    117-116ص]28 [أن يعقد للإيجار لمدة محددة

كانت طويلة أدت إلى خراب الوقف ، فضلا عن كون مستوى المعيشة يرتفع مع الزمن مما يستدعي بدوره 

   .رفع الأجرة دوريا ، و يفرض بدوره أن يكون العقد محدد المدة

 ، 1534ص]11[فوفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تأجير السكن الوقفي لمدة أكثر من سنة

  .،إلا إذا وجدت ضرورة تفرض تأجيره لمدة أكثر من سنة  110ص]34[

           حدد نموذج إيجار السكن الوقفي الصادر عن مديرية الشؤون الدينية مدة إيجار السكن الوقفي بمدة 

  . للقواعد العامة التي لم تضع حد أدنى للمدة وات خلافاسنثلاث 

 المدة التي لأن نفس الحكم يطبق على إيجار السكن الوقفي الخاص بمقتضى عقد الترميم و التعمير  ليسو

ستنفاذ مبلغ الترميم و التعمير ، أو الوقت الذي يدفع فيه الناظر مبلغ الترميم إينتهي فيها عقد الإيجار هي مدة 

  .لتعمير للمستأجر ، إذا لم يكن العقد حدد بمدة معينة و ا
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و باستنفاذ هذه المدة ينتهي عقد الإيجار تلقائيا و مباشرة ، سواء تعلق الأمر بعقد إيجار السكن الوقفي العادي 

  من508أو الخاص ، و ذلك دون الحاجة لأن يوجه الناظر إعذار أو إنذار أو لتنبيه بالإخلاء  إذ تنص المادة 

ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون الحاجة للتنبيه بالإخلاء ، ما عدا ما ' : ق م على ما يلي 

  '  ق م 474نصت عليه المادة 

 من نموذج عقد إيجار السكن الوقفي المبرم بين وزارة الشؤون 4 فقرة 7و هو نفس ما نصت عليه المادة 

  .الدينية و الأوقاف و المستأجر 

إخلاء الملك المؤجر و تسليم مفاتيحه عند إنتهاء الأجل المتفق عليه في هذا العقد طبقا لأحكام ' : حيث تنص 

 و المتعلق بالنشاط العقاري و ذلك دون إعذار و لا إخطار 93/03 من المرسوم التشريعي رقم 22المادة 

  .' مسبق من المؤجر 

كن الوقفي المؤجر و دون رضا الناظر ، فيعد شاغلا  للسكن            أما  إذا بقي المستأجر ينتفع بالس

الوقفي بغير سند ، و بغير وجه حق ، ويحق للناظر في هذه الحالة اللجوء غلى القضاء الإستعجالي للحصول 

 ق م و ما يؤكده قرار 502 ، و المادة 21ص]38[ ، 4061ص]11[على الحكم بطرده من السكن الوقفي

     .1 العدد1997مجلة قضائية لسنة  .24/10/1996المؤرخ في 139280المحكمة العليا رقم 

لعدم إلزامه برد السكن الوقفي بعد إنتهاء مدة الإيجار ، كما يمكن للناظر مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي 

    :93/03 من المرسوم التشريعي رقم 22لحقه من تأخره في رد السكن ، حيث تنص المادة 

   .'عقد مبرم قانونا يتعين على المستأجر أن يغادر الأمكنة  إذا انقضى أجل "

من خلال النصوص القانونية السابقة الذكر نلاحظ أنه الأصل أن يغادر مستأجر السكن الوقفي الأمكنة بمجرد 

  .إنتهاء عقد الإيجار ، دون أن يكون الناظر في حاجة لأن يوجه التنبيه بالإخلاء 

 لتوجيه التنبيه بالإخلاء للمستأجرين ، رغم أن القانون  يلجأون  نلاحظ أن المؤجرينإلا أنه من الناحية العملية

  . لم يشترط ذلك 

  الوقفي  تجديد إيجار السكن  .2.1.3.3

           الأصل أن إيجار السكن الوقفي ينتهي بانتهاء مدته إلا أن الظروف المحيطة بعقد إيجار السكن 

ديد العقد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، و ذلك  تحقيقا لمصلحة الوقف ، الوقفي قد تستدعي تمديد أو تج

أشغاله رغم إنتهاء مدة  إنهاء كحالة المستأجر الذي أقام بناء على أرض الوقف ، و لم يتمكن المستأجر من 

  : الفقهاء في حكم هذه الحالة بين أمرين  رأي فقتالإيجار ، و ي

ء على أرض الوقف ، بعد حصوله على إذن من السلطة المكلفة بالأوقاف بالبناء  أن يقوم المستأجر بالبنا–1 

على أرض الوقف خلال مدة معينة ، إلا أن المستأجر إستنفذ المدة و لم يتم البناء ، ففي هذه الحالة مصلحة 

   .90- 88ص]28[الوقف تفرض تمديد الإيجار ، ما دام المستأجر يدفع أجرة المثل



 

 

102

لمستأجر بالبناء على أرض الوقف دون الحصول على إذن من الناظر ، هذه الحالة تأخذ  حالة قيام ا– 2

  :حكمين 

و ليس له .        إما أن يكون المستأجر قد أقام البناء من غلة الوقف ، و بالتالي يكون ما بناه ملكا للوقف 

  .بالتالي الرجوع على الوقف بقيمة ما أنفقه 

 فليس له أيضا الرجوع على الوقف الواقف،اء من ماله، و كان ذلك من غير إذن أما إذا أقام المستأجر البن

  .بقيمة ما أنفقه لأنه كان من غير إذن 

نهدام البناء و يأخذ أنقاضه ، ما لم إ أن للمستأجر الحق في إستغلال ما أقامه إلى غاية " الكبيسي" و يرى 

  .اظر أقل القيمتين منزوعا أو مبنيا ، فيصح عندئذ يوجد إتفاق بين الناظر و المستأجر على أن يدفع الن

  : المسألة بين أمرين   حكم  هناك رأي أخر  يفرق فيكما يوجد           

  أولا إذا كان نزع البناء الذي أقامه المستأجر لا يضر بمصلحة الوقف ، فللمستأجر رفعه لأنه ملك له  -

قهاء الشريعة على أن مصلحة الوقف أولى بالاعتبار أما إذا كان نزعه يضر بمصلحة الوقف ، فقد إتفق ف -

  .فلا يزال البناء حفاظا على الوقف 

 كل مابني على أرض الوقف فهو وقفو ليس لأحد أنه يعتبر  نلاحظ بالرجوع إلى  قانون الوقف   و            

جر السكن الوقفي الحق في  ، و إذا تقرر لمستأ ) 91/10من قانون 23المادة  (  قانون الوقفإستنادا  إزالته 

نتهاءه  ، و إذا لم يقدم طلب إتجديد العقد ، فيتعين عليه تقديم طلب التجديد خلال ثلاثة الأشهر السابقة على 

  .وفقا لما تقدم ذكره   فإن العقد ينتهي بانتهاء مدته  التجديد خلال هذه المدة 

قفي من القواعد الآمرة التي لا يجوز الإتفاق على            تعتبر المدة المحددة في عقد إيجار السكن الو

مخالفتها ، فلا يجوز تجديد عقد إيجار السكن الوقفي قبل هذه المدة أو بعدها ، فإذا قدم طلب التجديد قبل المدة 

المحددة أو بعدها ، فيعد طلبه كأن لم يكن و يسري على الإيجار الحكم الوارد في الفرع الأول ، إذ ينتهي 

 من 4 فقرة 7المادة ( السكن الوقفي بانتهاء مدته دون الحاجة لتوجيه إعذار أو إخطار بالمغادرة إيجار 

   ) .93/03 من المرسوم التشريعي رقم 22 المادة ونموذج عقد إيجار السكن الوقفي 

الوقفي أو  أنه إذا بقي المستأجر ينتفع بالسكن ق م   509         خلافا للقواعد العامة التي تقضي المادة 

العادي ،رغم إنتهاء مدة الإيجار و علم المؤجر بذلك ،فيعتبر عقد الإيجار قد تجدد و لمدة غير محددة  ،  

 رضافبقاء المستأجر ينتفع بالسكن الوقفي المؤجر رغم علم المؤجر و إنتهاء المدة ، يعد قرينة قانونية على 

د ،  و تجديد إيجار السكن الوقفي  يترتب عليه تجديد المؤجر بتجديد العقد ، و برغبة المستأجر في التجدي

العقد وفقا للشروط السابقة خلافا للتجديد الصريح لعقد إيجار السكن الوقفي الذي يكون بشروط مخالفة 

  للشروط الأولى من حيث الأجرة و المـدة و حتى المكان 

راد الناظر إنهاءه كان عليه احترام الآجال  و إذا أمحددة، وقد أعتبر المشرع أن العقد يعد قد جدد لمدة غير 

  . ق م 474المحددة في المادة 
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   المترتبة على إنتهاء إيجار السكن الوقفي الآثار. 3.1.3.3 
  

  :          يترتب على إنتهاء إيجار السكن الوقفي الآثار التالية 

 7حيث تنص المادة ,  ،و رده للناظر  إلتزام مستأجر السكن الوقفي بإخلاء السكن الوقفي و تسليم مفاتيحه– 1

يلتزم المستأجر « :  من نموذج عقد إيجار السكن الوقفي الصادر عن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 4فقرة 

  الملك الوقفي المؤجر و تسليم مفاتيحه عند إنهاء الأجل المتفق 

د السكن الوقفي المؤجر بحسب الحالة التي  رفيتوجي عليه و باعتبار أن يد مستأجر الوقف هي يد أمانة  .» عليه

  .تسلمها عليها 

و إذا ثبت وجود نقص أو تلف  في عين الوقف المؤجرة عند  رد المستأجر لها ، كان هذا الأخير ضامنا لما 

أصاب العين من تلف ، أما إذا كان  الضرر الذي لحق عين الوقف ، لا يد للمستأجر فيه كالقوة القاهرة فلا 

  . اظر عليه بالضمان يرجع الن

  .سترجاع مستأجر السكن الوقفي مبلغ الكفالة الذي دفعه عند التوقيع على عقد إيجار السكن الوقفي إ – 2

و يسلم له مبلغ الكفالة بعد فحص محتويات السكن الوقفي و ملحقاته ،و بيان ما إذا كانت مطابقة لمحضر 

مع بيان ما إذا كان المستأجر قد وفى بكل إلتزماته العقدية المعاينة الموقع عليه عند تسليم السكن الوقفي ،

 5المادة ( فكل نقص بالسكن الوقفي المؤجر و كل إخلال بالتزام مادي يخصم الناظر قيمته من مبلغ الكفالة.

  .   ) من نموذج عقد إيجار السكن الوقفي الصادر عن مديرية الأوقاف 

 عقد الإيجار الجديد  إلىا المستأجر في عقد إيجار السكن الوقفي الأول نتقال التأمينات العينية التي قدمهإ – 3

  .، و ذلك كضمان لوفائه بالتزامه 

المادة ( أما الكفالة الشخصية أو العينية فلا تنتقل إلى عقد إيجار السكن الوقفي الجديد إلا بعد موافقة الكفيل 

  ) . ق م 509

  نقضاء مدته إنتهاء إيجار السكن الوقفي قبل إ . 2.3.3

نتهاء مدته غير أن إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته يؤدي إ           الأصل أن ينتهي إيجار السكن الوقفي ب

 ، و يختلف الأمر إذا كان عقد إيجار السكن الوقفي غير ) الفرع الأول( إلى فسخ العقد قبل انقضاء مدته 

ردة في القواعد العامة لا تؤدي كلها إلى إنقضاء عقد إيجار   ، و الأسباب الوا)الفرع الثاني ( محدد المدة 

  . ) الفرع الثالث  ( السكن الوقفي

   مدتهإنقضاءإنتهاء إيجار السكن الوقفي قبل  . 1.2.3.3
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، فاذ هذه المدة المحددة في العقد            يعد عقد إيجار السكن الوقفي عقد محدد المدة ، فهو لا ينقضي إلا باستن

نقضاء  إيجار السكن الوقفي قبل إنقضاء مدته المحددة في العقد ، بأحد أسباب الإ دقستثناءا قد ينقضي عإأنه إلا 

  :التالية 

  . إنتهاء إيجار السكن الوقفي ببطلانه أو إبطاله  –1 

  . إنتهاء إيجار السكن الوقفي بالفسخ  نتيجة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته – 2

  . السكن الوقفي بالعذر الطارئ  إنتهاء إيجار– 3

  

  : إنتهاء إيجارا لسكن الوقفي ببطلانه أو إبطاله -    أولا 

  يبطل إيجار السكن الوقفي لتخلف ركن من أركانه أو تخلف شرط من شروطه صـحته ، كما لو           

ب شاب إرادة قضي ببطلانه لانعدام الرضا ، أو عدم مشروعية السبب ، أو حكم القاضي بإبطاله لعي

  .المتعاقدين ، سواء تعلق الأمر بركن الرضا أو المحل أو السبب 

ناظر يعتبر حتى يرتب إيجار السكن الوقفي أثاره القانونية لا بد أن يصدر من ذي الصفة في إبرامه  و و 

 المحددد 98/381المرسوم التنفيذي رقم  ( برام عقود إيجار السكن الوقفيإالملك الوقفي هو المخول قانونا ب

  . ) لشروط إدارة و تسيير الأوقاف 

ستقالته لا يؤدي إلى إنهاء إيجار السكن الوقفي ، و إنما يتولى إهذا و يلاحظ أن عزل الناظر أو تغييره أو 

  .نعقد عليه إالناظر اللاحق متابعة عملية تأجير السكن الوقفي  وفقا لما 

ل المستأجر السكن الوقفي المؤجر في غير السكن  خاصة إذا  كما يبطل إيجار السكن الوقفي  إذا  إستعم– 2

كان الإستعمال مضرا بالوقف ، و مخالفا للنظام العام و الآداب العامة ، كأن يجعل المستأجر من السكن 

  .الوقفي محلا للقمار أو ممارسة الدعارة 

  ) 91/10 قانون 23المادة ( و يحضر قانون الأوقاف كل ما من شأنه الإضرار بالوقف 

 و قد يبطل إيجار السكن الوقفي إذا شـاب إرادة أحد المتعاقدين عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو – 3

  .الإكراه أو التدليس

و مثال ذلك أن يبرم مستأجر السكن الوقفي العقد على أساس أنه عقد إيجار سكن عادي ثم يتبين له أن العقد 

  . وقفي خاص نإيجار سكهو 

  :ء إيجار السكن الوقفي بالفسخ لإخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته  إنتها–ثانيا 

 جاز لطرف الأخر أن يطالب بفسخ بالتزامه،            إذا أخل أحد   أطراف عقد إيجار السكن الوقفي 

  .العقد تطبيقا لأحكام القواعد العامة في القانون المدني 
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لتزامه ، فإذا أبى إعذر طالبه المتعاقد الأخر بضرورة تنفيذ و حتى يكون طلب الفسخ منتجا لأثاره لا بد أن ي

الحالات  يتعين عليه اللجوء للقضاء لفسخ الإيجار ، و قد حدد القانون المدني  في الباب المتعلق بالإيجار 

  .التي يجوز فيها طلب الفسخ 

   :ليةا للمستأجر الحق في طلب الفسخ في الحالات التالقانون خول –أ 

عترى إنتفاع المؤجرة من أجله ، أو أن يكون قد  إذا كان العين المؤجرة في حالة غير صالحة للإ-       

  ) . ق م 471المادة ( العين المؤجرة نقص كبير يحول دون الإنتفاع المرجو منها 

 هعتراه نقص لا يستطيع معه الإنتفاع بإنتفاع ، أو فإذا كان السكن الوقفي المؤجر في حال غير صالح للإ

  .جاز له طلب الفسخ 

  ) . ق م 480المادة (  إذا أخل المؤجر بالتزامه بالصيانة و ترميم العين المؤجرة -

كذلك يجوز لمستأجر السكن الوقفي طلب فسخ عقد إيجار السكن الوقفي إذا أخل الناظر بالتزامه بصيانة 

  .السكن و ترميمه

( لسكن المؤجر حال دون تحقق الإنتفاع بالسكن  كذلك حالة إجراء المؤجر ترميمات و إصلاحات على ا-

  ) . ق م 484المادة 

           أما نموذج إيجار السكن الوقفي فقد قصر حق المستأجر في فسخ عقد إيجار السكن الوقفي على 

  ) من النموذج 11المادة (    تتعلق بالأسباب الشخصية أو العائلية حالة واحدة 

 و التعمير فيفسخ في إذا استهلك مستأجر السكن الوقفي الخاص قيمة الترميم و            أما عقد الترميم

  .برام العقد مع الناظر إالتعمير التي دفعها عند 

و المشرع المصري أعطى الحق للناظر في فسخ عقد الترميم و التعمير مع تعويض المستأجر عما قام به من 

  .يمة العقارو يعوضه كذلك عما زاد في ق ترميمات و إصلاحات

    فسخ إيجار السكن الوقفي من قبل الناظر–ب 

            للناظر الحق في فسخ إيجار السكن الوقفي إذا أخل المستأجر بالتزاماته المحـددة في العقد  أو 

  . عتناء بالعين المؤجرة عدم الإعند 

   بالنسبة لإيجار السكن الوقفي العادي–1 

عتناءه إلسكن الوقفي إذا لم ينفذ المستأجر إلتزماته الواردة في لعقد ، أو عدم            يمكن فسخ إيجار ا

  .ستغلالها استغلالا متلفا إبالعين المؤجرة أو 

   :و يحق لناظر الملك الوقفي طلب فسخ إيجار السكن الوقفي في الحالات التالية 

  .للإيجارعدم دفع المستأجر  -1

  .رالمستأج عدم دفع الأعباء الواردة على  -2

 .  عدم تنفيذ المستأجر لإلتزماته الواردة في العقد – 3
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  .  تصرف المستأجر في الملك الوقفي – 4

  .  إهمال الملك الوقفي و عدم صيانته و المحافظة عليه محافظة الرجل العادي في ماله – 5

  .  عند الضرورة القصوى و خدمة للمنفعة العامة – 6

  لخاص  بالنسبة لإيجار السكن الوقفي ا–2

            يحق لناظر الملك الوقفي فسخ عقد إيجار السكن الوقفي الخاص، إذا قام بتسديد مبلغ الترميم و 

يعتبر عقد الترميم و التعمير عقد غير محدد المدة ينتهي بتوجيه التنبيه (  التعمير الذي دفعه المستأجر

  ).بالإخلاء 

  ر المحدد المدة كيفية إنتهاء إيجار السكن الوقفي غي.2.2.3.3

  

            إذا كانت القاعدة تقضي بألا ينعقد إيجار السكن الوقفي إلا لمدة محددة ، إلا أنه قد يتفق الطرفان 

العقد دون إتفاق على مدة الإيجار أو لمدة غير محددة ،كما قد يكون عقد الإيجار شفوي يتعذر معه تحديد 

ذه الحالات حتى يتمكن الناظر من إنهاء العلاقة الإيجارية يتعين  ففي جميع ه ، )  ق م 474المادة( المدة 

( عليه توجيه إنذار  بإخلاء السكن الوقفي المؤجر  ، و أن يراعى في ذلك آجال الإنذار المحددة في القانون 

  ) . ق م 475المادة 

 الناظر المؤجر رغبته في            التنبيه بالإخلاء هو عبارة عن تصرف قانوني بإرادة منفردة ، يبدي فيه

  .إنهاء عقد إيجار السكن الوقفي ،و هولا يحتاج لقبول الطرف الأخر 

و يعد التنبيه بالإخلاء إجراء لازم و ضروري ، على قيد دعوى الناظر في طلب الإخلاء أو طرد المستأجر 

 المؤرخ في 48498راجع قرار المحكمة العليا رقم( )  ق م 475المادة ( من عين الوقف المؤجرة 

( ، و لا يشترط في التنبيه بالإخلاء أن يكون مسببا   3 العدد1990مجلة قضائية لسنة   .23/1/1989

، عكس التنبيه  1 عدد 1992مجلة قضائية لسنة  .18/12/1989 في 49387قرار المحكمة العيا رقم 

  .ب يبالإخلاء في المواد التجارية الذي يشترط فيه التسب

نون شكلا خاصا للتنبيه بالإخلاء ، فقد يتم على يد محضر قضائي في شكل عقد غير قضائي ،  لم يشترط القا

  .كما قد يكون بواسطة رسالة عادية مضمنة الوصول ، كما يجوز بإرسال برقية 

سم مرسله و عنوانه و صفته ، إوبغض النظر عن الطريقة التي يوجه التنبيه بالإخلاء ، يجب أن يشتمل على 

مرسل إليه و صفته و عنوانه ، كما يجب أن يتضمن رغبة الناظر في إنهاء عقد إيجار السكن الوقفي سم الإو 

   .ب ، كما يمكن أن يتضمن التنبيه   ميعاد إنتهاء العقديبصفة واضحة ولا يشترط فيه التسب

 المرسوم التنفيذي (  نظرا لكون الناظر هو الممثل القانوني لشؤون الوقف  فإن التنبيه بالإخلاء يصدر باسمه

  )  المحد لشروط إدارة و تسيير الأوقاف أسند هذه المهمة للناظر 89/381رقم 
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و قد حدد القانون أجل الإنذار بالإخلاء في السكنات المؤجرة بستة أشهر ، و يراعي الناظر في توجيه التنبيه 

 أكتوبر 15 جويلية ،15فريل ،    أ15 جانفي ، 15:  ق م ، و هي 475بالإخلاء الآجال المحددة في المادة 

، و إذا عين الإنذار بالتخلي في أجل مخالف لما حددته المادة السابقة ، فإنه لا يبدأ سريانه إلا إبتداءا من 

  . )1 عدد 1991مجلة قضائية لسنة. 27/4/1989 في 52906قرار المحكمة العيا رقم  ( الأجل الذي يليه 

رات غير المحددة المدة  أو تلك التي تعذر إثبات مدتها ، يتعين على ناظر             بصفة عامة في الإيجا

 أشهر حسب المواعيد القانونية  المحددة في 6الملك الوقفي لإنهاء العلاقة الإيجارية ، أن يمنح المستأجر أجل 

مدة بستة أشهر ، و  ق م  ،  بعد توجيه التنبيه بإخلاء السكن الوقفي يعد عقد الإيجار عقد محدد ال475المادة 

يستطيع الناظر في هذه المدة أن يرفع دعوى مستقلة قبل إنتهاء مدة الإيجار يطلب فيها المصادقة على التنبيه 

، وهذا الحل يصدق .بالإخلاء ، مما يخوله التنفيذ على السكن الوقفي المؤجر بمجرد حلول أجل الستة أشهر 

 كانوا يشغلون أمكنة كان  في حالة ما إذا  هذاو ، ق م  516 – 515على الحالات المحددة في المادتين 

سكنها محظورا أو صدر في شأنها قرار يشعر بالخطر و يقضي بالترميم أو بهدم العقار الذي شرف على 

  .نهيار و الذي توجـد فيه الأمكنة الإ

 من قانون 7 مكرر 26دة الما(            أما بالنسبة لعقد إيجار السكن الخص بمقتضى الترميم و التعمير 

فهو يصنف ضمن العقود غير المحددة المدة ، ذلك أن الناظر )   المعدل و المتمم لقانون الوقف 01/07رقم 

يبرم العقد مع المستأجر الذي يدفع قيمة الترميم و التعمير ، و لا يخرج من العقار المرمم إلا إذا إستنفذ قيمة 

لغ الذي رمم به العقار الخرب ، و ينهي الناظر العقد عن طريق توجيه الترميم أو أن الناظر يدفع له المب

  .التنبيه بالإخلاء وفقا لما تم بيانه 

  

   إنتهاء إيجار السكن الوقفيإلىالأسباب التي لا تؤدي  .3.2.3.3

  

الأسباب لى إنقضاء إيجار السكن الوقفي ، إلا أن هذه إ            حددت القواعد العامة أسباب تؤدي تحققها 

  :لا تؤدي الى إنقضاء عقد إيجار السكن الوقفي ، نذكر منها الأسباب التالية 

 تصرف المؤجر في العين المؤجرة بأي تصرف تمليكي ، سواء كان بالبيع أو الهبة أو المقايضة ، يؤدي –1 

  .إلى   المؤجرة إلى الشخص المتصرف له 

  ). ق م 511المادة ( انتقلت العين المؤجرة له     يكون عقد الإيجار نافذا في حق الشخص الذي 

إلا أن هذه الحالة لا يمكن تصورها في عقد إيجار السكن الوقفي ، ذلك أن عين الوقف لا تقبل التصرفات 

 23المادة( التمليكية ، فلا يجوز التصرف في الملك الوقفي سواء كان منزلا أو غيره بأي تصرف تمليكي 

  .لي لا يمكن تصور هذه الحالة في الوقفو بالتا، ) الوقف قانون 
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  : عزل  الناظر– 2

 إن الناظر  باعتباره متول مسؤل عن  إدارة و تسيير و رعاية الملك الوقفي ، فهو المخول قانونا بإبرام عقد  

إيجار الوقف ،  غير أنه قد يحدث و أن يموت الناظر أو يعزل ، في هذه المسألة المتفق عليه  أن موت 

     .790ص]7[ ،793ص]3[ ، 152ص]24[ي  إنتهاء إيجار السكن الوقفإلىأو عزله لا يؤدي الناظر 

  موته لا التاليبف باسمه،فالناظر ليس مالكا لعين الوقف المؤجرة كما أن عقد إيجار السكن الوقفي لم يوقع 

  .يغير في حكم العقد 

  .لاية قبض الأجرة و سلطة تحديد الإيجارو بموته أو عزله تنتقل الولاية للناظر الذي يليه، فتكون له و

 إنتهاء عقد الإيجار  باتحاد الذمة ، و هذا الفرض غير وارد إلى شراء المستأجر للسكن المؤجر يؤدي – 3

 من قانون الوقف 23 الوقف غير قابل للتصرفات التمليكية حسب المادة  لأنفي إيجار السكن الوقف

91/10.  

ك السكن الوقفي المؤجر يعود لإهمال أو تقصير من المستأجر ، فيقع عليه هو عبأ             أما إذا كان هلا

  . بتعـويض الوقف عـما لحق السـكن الوقفي من ضررالالتزام

و يسند فقهاء الشريعة هذا الحكم على أساس أن المستأجر يده هي يد ضمان فهو ضامن للسكن الوقفي 

  .المؤجر الذي ينتفع به

 فلهذا الأخير الخيار بين فسخ الإيجار أو البقاء بالمستأجر،ن الوقف راجع لسبب لا يتعلق و إذا كان هلاك عي

  .في السكن الوقفي المؤجر مع حقه في إنقاص الأجرة 

  

  إنتهاء إيجار السكن الوقفي وفقا لما ذكره قانون الوقف . 3.3.3

  

 للعقد ، إما بسبب هلاك السكن الوقفي            ينفسخ  إيجار السكن الوقفي حيث يستحيل التنفيذ العيني

 منفسخا بمجرد تحقق الشرط  جعله  ، كما قد يتفق الطرفان على ثانيا، أو بسبب وفاة المستأجر أولا المؤجر 

   . ثالثاالفاسخ 

   إنتهاء الإيجار لهلاك السكن الوقفي المؤجر .1.3.3.3

  

ء عقد إيجار السكن الوقفي ، و قد يكون الهلاك كليا              يعد هلاك السكن الوقفي المؤجر  سببا لإنقضا

   .) ق م 481المادة  ( نتفاع المعدة له أو جزئيالإبحيث تصبح العين المؤجرة غير صالحة ل

نفساخ عقد إيجار السكن الوقفي بقوة القانون ، و لا يمكن لأحد إ يترتب على الهلاك الكلي للسكن الوقفي 

    .769ص] 7[لتزامه تنفيذا عينيا إالمستأجر مطالبة الطرف الأخر بتنفيذ المتعاقدين سواء الناظر أو 
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فلا يصح طلب الناظر من المستأجر بدفع الأجرة ، كما لا يصح طلب المستأجر من الناظر تسليم السكن 

  .الوقفي المؤجر و تمكينه من الإنتفاع به 

سكن الوقفي ، و لا يلزم الطرف الأخر على أنه يجوز لكل طرف في العقد التمسك بحق فسخ عقد إيجار ال

  .بالتعويض إذا كان هلاك السكن الوقفي بسبب القوة القاهرة أو يعود لسبب أجنبي 

           أما إذا كان هلاك السكن الوقفي هلاكا جزئيا  و يسير بحيث يتحقق معه إنتقاع المستأجر بالسكن 

     لب فسخ العقد و بين طلب إنقاص الأجرةالوقفي المؤجر كان للمستأجر الحق في الخيار بين ط

   حيث يرد السكن الوقفي المؤجر للوضع الذي كان عليه عند التعاقد عينيا،ما لم ينفذ الناظر التزامه تنفيذا 

 من 7 مكرر26المادة (            خلافا لإيجار السكن الوقفي الخاص  بمقتضى عقد التزميم و التعمير

، الذي تكون عين الوقف فيه منذ بداية العقد عينا خربة و )  متمم لقانون الوقف  المعدل و ال0/07 1قانون

  عن طريق دفع إصلاحها ندثار ، وأهم إلتزام يقع على عاتق المستأجر هو ترميم العين وآيلة للسقوط و الإ

  .الإنتفاع مبلغ معجل يساوي قيمة ترميم السكن الوقفي و تعميره ،و أجرة ضئيلة سنوية أو شهرية مقابل 

           يتميز هذا العقد بأنه عقد طويل المدة مقارنة بعقود إيجار السكن الوقفي العادي الذي لا تتجاوز 

ثلاث سنوات حسب التنظيم  ، كما  يلاحظ أنه إذا تولى مستأجر السكن الوقفي الخرب عملية الترميم و في 

  .ل عما لحقها انهارت العين فيكون هو الضامن و المسئوإهذه الأثناء

  

   بوفاة المستأجرهؤانتها .2.3.3.3

  

 من 29           جعل المشرع من وفاة المستأجر سببا لإنتهاء عقد إيجار السكن الوقفي ، حيث تنص المادة 

  : على ما يلي 98/381المرسوم التنفيذي رقم 

  » مراعاة مضمونه يفسخ عقد الإيجار إذا توفي المستأجر للمدة المتبقية من العقد الأول مع« 

 من نموذج عقد الإيجار الصادر عن مديرية الأوقاف و الشؤون الدينية 7 فقرة 10ونفس نص المادة هو 

  : تنص حيث  

 و يعاد تحريره وجوبا لصالح الورثة الشرعيين القانون،في حالة وفاة المستأجر يفسخ العقد بقوة « 

 من المرسوم التنفيذي 29راعاة مضمونه طبقا للمادة للمستأجر للمدة المتبقية من العقد الأول ، مع م

98/381  «.   

            بتحليل النصين السابقين  نستنتج أن المشرع جعل من وفاة المستأجر سببا لإنقضاء عقد إيجار 

يجار  عقد الإلانقضاءالسكن الوقفي خلافا للقواعد العامة للإيجار التي لا تجعل من وفاة أحد المتعاقدين  سببا 

  ) . ق م 510المادة ( السكن الوقفي 
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 ق م فإن الإيجار لا ينتهي بموت أحد طرفيه ، فموت المؤجر أو المستأجر لا يعد 510ذلك أنه طبقا للمادة 

  .نهاء إيجار السكن الخاص سببا لإ

 استمد            خلاصة القول أن وفاة المستأجر تعد أحد أسباب إنتهاء عقد إيجار السكنات الوقفية و

  .المشرع   هذا السبب في إنتهاء إيجار السكن الوقفي من فقه المذهب الحنفي 

 ، 159- 158ص]24[فالسائد في المذهب الحنفي و أصحابه أن الإيجار ينتهي بموت المؤجر و المستأجر

   .25ص]38[، 114ص]34[

  .أما الجمهور فقد ذهبوا إلى أن وفاة المؤجر أو المستأجر لا يفسخ العقد 

منه فأخذ المشرع  لسبب وفاة المستأجر كأحد أسباب انقضاء عقد الإيجار ،من المذهب الحنفي الذي يرى أن و

الإجارة تنتهي بوفاة المستأجر و يحل الورثة محل المستأجر المتوفى من الإنتفاع بالسكن الوقفي المؤجر ، في 

بدفع الأجرة  ، و إذا كان للمستأجر المتوفى المدة المتبقية له من الإيجار ، على أن يلتزموا في مقابل ذلك 

دين في ذمة الوقف ، أخذ الناظر ماله من تركته ، أما  إذا إتفق المستأجر المتوفى مع الناظر على جعل أجرة 

السكن الوقفي معجلة حال حياته حل الورثة محله في الإنتفاع في المدة المتبقية لعقد الإيجار و لا يفسخ في 

  . إيجار السكن الوقفي بوفاة المستأجر  هذه الحالة عقد

أما بالنسبة لعقد الترميم و التعمير ، فإنه لا ينتهي بوفاة المستأجر ،فإذا لم يقم الناظر بتسديد الدين الذي عليه ، 

و المتمثل في مبلغ  الترميم و التعمير الذي دفعه المستأجر المتوفى ، فلا يحق للناظر فسخ عقد إيجار السكن 

 من قانون الملكية اللبناني 119و قد نصت المادة . الخاص ، فيجدد تحرير العقد وجوبا لصالح الورثةالوقفي

، و ينتهي فقط في حالة إنتهاء ' تين يبقى لصاحبه مدى الحياة ، و ينتقل من بعده للورثة رعلى أن حق الإجا

سباب إنهاء عقد إيجار السكن الوقفي مدته أو تسديد الدين من قبل الناظر لدين الوقف ، و أعتقد أنها نفس أ

  .الخاص بمقتضى عقد الترميم و التعمير في القانون  

  

  نتهاءه بتحقق الشرط الفاسخإ. 3.3.3.3 

 طبقا للقواعد العامة تضمين عقدهم بأي شرط من الشروط ، و التي بتحققها يكون نللمتعاقدا         يجوز 

  .ون الحاجة للحصول على حكم قضائي العقد المبرم بينهما منفسخا تلقائيا و د

فاق على جعل عقد إيجار السكن الوقفي منفسخا بمجرد تحقق الشرط تفطبقا للقواعد العامة يجوز للمتعاقدين الإ

  .الفاسخ 

  :ق م 1 20إذ تنص المادة 

نه بمجرد يجوز الإنفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة ع« 

تحقيق الشروط المتفق عليها ، و بدون الحاجة إلى حكم قضائي و هذا الشرط لا يعفي من الإعذار الذي 

   .» يحدد حسب العرف إذا لم يحدد من طرف المتعاقدين
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من خلال المادة نستخلص أنه من الجائز قانونا أن يتضمن عقد إيجار السكن الوقفي بنوعيه شرط الفسخ بقوة 

  . هو ما يعرف بالشرط الفاسخ الصريحالقانون و

و بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ينفسخ العقد آليا ،  مثال ذلك أن يتفق المتعاقدين على أن تأخر 

المستأجر في دفع الأجرة أو في القيام بالترميمات التأجيرية يؤدي إلى فسخ العقد بقوة القانون    حتى يكون 

  .عين على الناظر أن يسبقه بالأعذار الذي يحدد حسب عرف الجهة الشرط الفاسخ منتجا لأثاره يت

            هذا و يلاحظ أنه ليس للقاضي سلطة تقديرية في تقدير طلب الناظر بالفسخ ، عكس الحالات العادية 

 الفسخ أو التي يخل فيها أحد  المتعاقدين بالتزاماته ، إذ يكون دائما لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في إجابة طلب

ن فالفسخ يكون \رفضه كما أن عدم مطالبة واضع الشرط الفاسخ  بالفسخ لا يعتبر تنازلا منه عن الشرط الفاسخ 

قيد رهن إرادة واضع الشرط الفاسخ فإذا تمسك به توجب على القاضي الموضوع الحكم به ، شرط أن يكون 

        .764ص]7[، 26ص]38[اءه من ذلك واضعه قد وجها الإعذار للمدين ما لم ينص القانون على إعف
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   خـاتمــــةال                                             

  

  

ستغلال السكنــات الوقفيـة عن طريــق الإيجار هو الحصول على موارد إإن الغايــة من             

ملها المنوط بــها ، سواء تعلق الأمــر بتأدية ماليــة تسمح للأوقــاف بالنمو و التطور حتى تؤدي ع

الخدمــات الاجتماعية الهادفة لتحقيق أواصر التضامــن بين أفراد المجتمع ، كالإنفــاق على 

  .الفقــراء و المســاكين 

  

ندثار حتى تبقى كمعالــم حضاريــة لها إسهاماتها في لإأو الحفــاظ على الأوقــاف من الزوال و ا

اديــن ، و يصنــف عقد إيجار السكنـات الوقفية ضمن أحــد أهم عقود الإنتفاع الواردة على كل المي

  .أعيــان الوقــف 

  

               إن إسهـام الوقف في تـأدية الخدمات التي أسس من أجلهــا لا يتحقق إلا بإيجـاد إدارة 

المحافظة على الأوقاف و رعايتها و ماليــة تتولى شؤون النظر على الوقــف ، و ينحصر دورها في 

تنميتها وفق ما تقتضيه الأوجه الشرعية ، و ذلك باعتبار أن تحسين مستوى الإدارة يؤثر إيجابيا على تحسين 

  .موارد الوقــف ، هذا إلى جانب وجود نصوص قانونية تكفــل الحماية الواجبة للأوقــاف 

  

هتمام بالأوقاف ، و يتعلق لإيــة نصوص قانونية أولــت ا            و قد تضمنت منظومتنــا التشريع

 الذي عالج أحكام الوقــف بصفة عامة ، إلا أنــه فيما يتعلق بأحكام إيجار 91/10الأمر بقانون رقم 

السكنات الوقفية أحالهــا المشرع على القواعد العامة الواردة في القانون المدني في الباب المتعلق بالإيجار 

  .ستثني بنص خاص و الذي تم تفصيله في موضوع البحث أا مــا مــا عد

  

             إلا أن القواعد العامة الواردة في القانون المدني و المتعلقة بإيجار السكن لا يمكن تطبيق أحكامها 

حد على عقود إيجار السكن الوقفي الخاص بمقتضى عقد الترميم و التعمير الذي أحدثه المشرع الجزائري كأ

  .  المعدل و المتمم لقانون الوقف 01/07صيغ إستثمار الأوقاف بموجب قانون 

  

            رغم كون المشرع الجزائري قد أحدث عقودا خصت إست ثمار الأوقاف كعقد الترميم و التعمير 

 في و عقد الحكر و عقد المرصد إلا أنــه ما يؤخـــذ عليه أنــه أحدث عقودا لا نجـــد لها مقابلا

  .نعقاده و الآثار المترتبة عنه و كيفية إنهائه إالقواعد العامــة ســواء تعلق الأمــر بشروط 
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و غمــوض النص كمــا هو معلوم يؤدي إلى نزاع لا نجد له حلا في أحكام  القواعد العامة   ، و إذا ما 

ظ أن حكم المســألة الواحدة رجعــنا إلى المصــدر الثاني في القانون و هو الشريعة الإسلامية فنلاح

تختلف من مذهـــب لأخــر ، و المشرع الجزائري لم يبن لنــا أي مذهـــب نعود إليــه ، سواء 

   ) .01/07قانون (  أو في التعديـــل 90/10في قانون الوقف

  

  :            يمكن في نهــاية البحث أن نذكــر النتــائـج التاليــة

م يحسم في بعض  المسائــل القانونية ، و يبقى الأمر خاضع لإجتتهادات أن المشرع الجزائري ل •

المحكمة العليا ، و يتعين إصدار نصوص قانونية بشأنها أو الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية ، و نذكر منها 

  :على الخصوص المسائــل التاليــة 

  . مسـألة التقادم التي ثار جدال قانوني و فقهي كبير حولها-1 

و ).عقد الترميم و التعمير (  النصوص القانونية الواجبة التطبيق على عقود إيجار السكن الوقفي الخاص – 2

  .ي مذهب نتبعهأفي حالة الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية 

  . مدة إيجار السكنات  الوقفية العادية و الخاصة – 3

  . بشأنها ي  قانون نص أجرة الناظر أو نسبتها ، و التي لم يرد– 4

  . حق البقاء في السكن – 5

  :قتراحات الآتية            رغبة منا في النهوض بالأوقاف يمكن إدراج الإ

 المعدل و المتمم لقانون 01/07 إصدار نصوص تنظيمية لعقود إستثمار الوقف الواردة في القانون – 1 

  .الوقف 

 الترميم و التعمير إلى رقابة القاضي تحقيقا  إخضاع السكنات المؤجرة لمدة طويلة ، بمقتضى عقد– 2

  .لمصلحة الوقف ، و أسوة بالمشرعين الآخرين 

  . إخضاع الإيجارات الطويلة المدة إلى الشكلية و الإشهار و ذلك لحفظ الأوقاف من الزوال – 3

ط الواقفين و  التعجيل بإصدار لائحة قانونية تبين الناحية الإدارية و المالية للأوقاف، و تبين شرو– 4

  . لمنازعات المتعلقة بهااستثمار و الدعاوى ومشاريع الإ

  .  تسطير البرامج حول صياغة جديدة و مستقبلية للأوقاف – 5

ل الوثائق الخاصة بالأوقاف و تصنيفها في ملفات محددة حسب نوع كل وقف و مكانه و الجهة ك تسجيل - 6

  .المستحقة له 

  .روع إيجار السكنات الوقفية و ما يتعلق بوضعية المستأجرين  ضرورة وضع سجلات تبين مش– 7

   . ضرورة متابعة الأوقاف المهجورة و المهملة و الضائعة و حصرها و بيان وضعها القانوني 8
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 تشكيل لجنة تشرف على الأوقــاف ، و تتولى مهمة حل الإشكالات القانونية و الفقهية التي تثيرها – 9

  .المستأجرين الحياة العملية للنظار و 

 على وقف أموالهم قربة الله ينهتمام بالأوقاف من الناحية الإعلامية، و ذلك بغية تشجيع الموسرلإ ا- 10

  .تعالى

  . من الناحية القانونية و الفقهية  العمل على إصدار مجلة متخصصة تهتم بشؤون الوقف- 11

 

   مــع التوفـيــق 
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  .83ج ر.المعدل و المتمم لقانون الوقف . 14/12/2002خ في المؤر02/10 قانون رقم - 60

 ، المتضمن الأملاك الحبسية العامة ، ج ر 7/09/1964 المؤرخ في 283-64 المرسوم التنفيذي رقم - 61

   .77رقم 

 ، المتعلق إدارة الأملاك الوقفية و شروط 1/12/1998 المؤرخ في 381-98المرسوم التنفيذي رقم - 62

   .90رقم .مايتها ، ج ر تسييرها و ح

 المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد 25/10/2000 المؤرخ في 336- 2000 المرسوم التنفيذي رقم -63  

   .64رقم .المكتوب لإثبات الملك الوقفي ،و شروط و كيفية إصدارها ، ج ر 

زارة الصادر بين وزارة الشؤون الدينية و و . 06/1/1992المؤرخ في .  منشور وزاري مشترك–64

   ..91/10 من قانون الوقف رقم 8المتعلق بتطبيق المادة .الفلاحة 

  . المتضمن توسيع الإهتمام بالأملاك الوقفية 05/08/1996، المؤرخ في 56 منشور وزاري رقم –65

، الصادر عن وزارة الشؤون الدينية و وزارة المالية 02/03/1999 في 31 قرار وزاري مشترك رقم –66

  . صندوق مركزي للأوقاف المتضمن إنشاء

   .21/02/1999 المتضمن إنشاء اللجنة المركزية للأوقاف في 29 قرار وزاري رقم –67
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الوقفي  يحدد شكل و محتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك 26/05/2001 قرار وزاري مؤرخ في –68

   .31 ر عدد ج

   .32ج ر عدد . الوقفي يحدد محتوى السجل الخاص بالملك5/6/2000 قرار وزاري في –69

  . المتضمنة تسيير الأملاك العقارية 13/8/2003 المؤرخة في 143 تعليمة وزارية رقم –70

 ، و 738، تحت رقم 14/11/1994 الصادرة عن مديرية الأملاك الوقفية في 35 المذكرة رقم –71

  .المتضمنة كيفية البحث عن الأملاك الوقفية 

  .المتضمنة توجيهات تنظيمية لإدارة الأوقاف  . 5/1/1997ة في  المؤرخ01/97 المذكرة رقم –72

  . ، المحدد لكيفية دفع الإيجار 3/7/1996 المؤرخ في 01/96 المذكرة رقم –73

 ، المتضمنة ضبط التقارير المالية و متابعة 17/7/1996 المؤرخة في 03/96 المذكرة رقم –74 

  .المستأجرين المتخلفين عن دفع الإيجار 

   .31 ،يحدد شكل و محتوى الشهادة الرسمية ، ج ر رقم 28/05/2001قرار مؤرخ في  –75

   32رقم .  ، يحدد محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي ، ج ر 6/7/2004 قرار مؤرخ في –76

 . نموذج عقد إيجار السكنات الوقفية الصادر عن مديرية الأوقاف و الشؤون الدينية –77

  

 

 

 


